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الحمد لله» والصلاة والسلام على النبي الأكرم محمد بن عبد الله. 

وبعد فلا تزال السنة -بحمد الله- محفوظة منذ نطق ها من 
لا ينطق عن الهوئء» وأعلامُها منشورة منذ أن بلّغها صحابة سيد 
الورئ» وكتبُها شامخة على الدهر مذ هيأ الله لها رجالا لاهم لهم 
ولا لذة إلا ني کتبها وجمعها وتصنيفها فهي لهم شغل وهوئٰ. 

وعلى كثرة ما كتبواوصنفوافقد كان كتاب البخاري: 
(الجامع المسند الصحيح المختصر من مور رسول الله وسننه 
وأيامه) هو المقدّم رُتبة وصحةء لا يدانيه في ذلك كتاب. 

أحسن الإمامٌ انتقاء أحاديثه من آلاف الأحاديث المرويةء ثم 
أحسن الإيراد والتبويب والتفقه» فحصّل كتابُه شهرة منقطعة 
النظير في عصره فما بعده» ففحصه العلماء والنقاد طيلة قرون 
عديدة» فلم يجدوا ني الكتاب مغمرايغض من شأنه» وإن وقع من 
بعضهم تتبّع ومؤاخذة لأحرف يسيرة منه» زادت الكتابَ قوة 


تقدیم د. على بن محمد العمران کے E‏ 
إذ صار جهد جِلّة العلماء الذين إليهم المرجع في هذا الفنء ولم 
يعد اجتهاد الببخاري وحده» فحين نقول: (صححه البخاري)» 
يندرج معه نقاد الحديث وجهابذة الفنٌ في العصور التالية.. وهذه 
ميزة قلما تحصل لكتاب. 

والناظر في ترجمة الإمام البخاري (جبل الحفظ وإمام الدنيافي 
فقه الحديث) كما حلاه بذلك الحافظ ابن حجر» يعلم أن الله قد 
هيه لهذه المهمة العظيمة وهذا الفضل الباذخ.. وذلك فضل الله 
يۇتيه من یشاء! 

وکل عظیم جلیل لن يسلم من قدح قادح وتشغیب تافه 
وتشكيك حاقد.. وهكذا شأن البخاري وصحيحه» فحق للبخاري 
أن يردد: 
ماسلماله يمن برته ولانبيً الهدى فكيف آنا 

ولما كانت الشَبَّه خطافةء» وصار القلم في أيدي الجهلةء وآذان 
الناس لا ترد يد لامس» استغل ذلك طائفة من ذوي الحقد على 
السنة أو الجهل بالعلم وطرائق نقل السنن» لبت تشكيكاتم 
المغرضةء وشبههم الممرضةء على السنة جملة وعلى أصح كتاب 
فيها على وجه الخصوص! 
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وقد كتب جملة من الباحثين في الدفاع عن هذا الكتاب 
العظيم جملة من الردود يكمّل بعضها بعضا؛ لكن لم نر كتابا 
جامعا في دفع الشبه» فرأى مركز سلف للبحوث والدراسات أن 
يسهم بدوره في الدفاع عن السنة النبوية 2 eae‏ 
الببخاري ورد عاديات المعتدين» بمؤلف يجمع فيه ما بشه 
المشككون وما اعترض به المعترضون على صحيح البخاري» مع 
الجواب عنها أجوبة علمية قريبة التناول لعموم الناس شافية لمريد 
الحق.. وقد كلف ذه المهمة الباحث بالمركز: عبدالقادر محمد 
جلال» وحین اکتملت فصوله ومباحثه قرأته وأصلحت فيه ما شاء 
الله لي أن أصلح تقديما وتأخيرا إضافة وتنقيحا.. حتى استوى 
الكتاب على سوقه إن شاء الله تعالى. 

فنرجو أن يسدّ هذا الكتاب ثخرة في الدفاع عن السنة النبوية 
المطهرةء وشيئا من الدّين تجاه هذا الكتاب العظيم ومؤلفه الإمام. 

والله الموفق. 


د. علي بن محمد الععران 


س 
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إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من 
شرور آنفسناء ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن 
يضلل فلا هادي لهء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. 

و بعد: فإن الله تعالى قد تكفل بحفظ السنة النبوية المشرفة 
فبقيت كما راد الله لها على طول الزمان ومختلف العصورء مع أنه 
لم يحل زمن من ناس يطعنون فيهاء ويردون أحاديثهاء ويجرحون 
رواتہا وأئمتها. 

وقد تعددت صور الطعن (قديمًا وحديثا) في السنة النبوية في 
شكال متنوعة» ومن أبرز تلك الصور: 

.١‏ ترك الاحتجاج بالسنة بالكليةء والاكتفاء بالقرآن الكريم 

زعموا. 
؟. ترك الاحتجاج بالأحاديث النبوية بحجة أنها آحاد. 

۳. الطعن في رواة الأحاديث» بد٤‏ من الصحابة الكرام كأبي هريرة وإ 
وغيره من آئمة الرواية من التابعين فمن بعدهم» مثل الزهريء 
والإمام البخاري 


كفايتها في حفظ السنة النبوية. 
ه. التقليل من جهود أئمة الحديث في نقدهم الحديثي» وعنايتهم 


ا زعمهم وجود أآحاديث كثيرة تخالف القرآن الكريم» والعلم 
الحديث. 


۷. أخذ انتقادات المستشرقين والحداثيين والمخالفين لأهل 
السنة» ووضعهافي قوالب علمية» والبحث عما يؤيدهاء ثم 
طرحها على هيئة مسائل علمية قابلة للنقاش» ومدارستها 
للأخذ والرد. 

وتكاد تكون هذه الصورة هي الأشهر في العصر الحاضرء 
وهي من أخطر الصور؛ للأن سالكها يدعي العلم والاجتهادء 
ويحتج بأقوال ونصوص زاعمًا أنها تيد قوله» وتقوي رأيه» وينشر 
ذلك في كل موضع ومناسبة» مثل خطب الجمعة وغيرهامن 
المناسبات العامة» دون اعتبار لصلاحية المكان» ولا لأهلية 

المخاطب والمستمع. 

و(صحيح البخاري» يعد بإجماع أئمة الإسلام أرقي جهود 
الأئمة والمحدثين في خدمة السنة النبوية» وأبرز الصور الواضحة 
لصحة القواعد التي وضعها المحدثونء للتثبت من سلامة 
الحديث من المطاعن وصحة نقله عن رسول الله كلا 


ولذلك كان صحيح البخاري أكثر كتاب تعرّض لحملات 
النقد والتنقص والتشكيك؛ في مقالات وكتب ومقابلات وغير 
ذلك ويجمع هذه الحملات صفة مشتركة: وهي الضعف 
العلمي» والبعد عن التخصص الشرعي بله الحديثي» وهي خطة 
یراد ها اران دن آم الب خد کاب اف ل 
استطاعوا (مجرد) التشكيك به عند العامةء فقد وصلوا إلى بعض 

وهذا صنيعهم في الرموز الإسلامية من الكتب العظا» 
والأئمة الأعلام وقواعد الدينء والله متم نوره ولو كرهوا! 

ومثل هذه الشبه والطعون المغرضة الهزيلةء لا تنقص شيمًا 
من مكانة الإمام البخاري وكتابه «الصحيح)» قال العلامة طاهر 
الجزائري: «والحال أن مزية الصحيحين ثابتة ثبوت الجبال 
الرواسي» لا بنكرها إلا غمر يزري بنفسه وهو لا يشعرء والعلماء 
إنما فتحوا هذا الباب لأرباب النقد والتميين الذين يرجحون ما 
يرجحون بدليل صحيح» مبني على القواعد التي قررها المحققون 
ا ا 
E Ts‏ 
فينبغي الإإعراض عنهم» مع حل الشبه التي ي يخشی أن تعلق بآذهان 
من یریدون أن يوقعوه في آشراکهي». 


() تو جیه النظر إلى صول الأثر (۱/ ۲۹۸). 
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ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية في هذا المعنى: «ومن أعظم 
أسباب ظهور الإيمان والدين» وبيان حقيقة آنباء المرسلين: ظهور 
المعارضين لهم من أهل الإفك المبين» وذلك أن الحق إذا ججد 
وعورض بالشبهات أقام الله تعالى له مما يحق به الحق» ويبطل به 
الباطل من الآيات البينات بمايظهره من أدلة الحق وبراهينه 
الواضحة» وفساد ما عارضه من الحُجَّج الداحضة» فالقرآن لما 
كدب به المشركون» واجتهدوا على إبطاله بكل طريق مع أنه 
تحداهم بالتیان بمثله» ثم بالاتیان بعشر سور» ثم بالوتیان بسورة 
واحدة» كان ذلك ممادل ذوي الألباب على عجزهم عن 
المعارضة» مع شدة الاجتهادء وقوة الأسباب» ولو اتبعوه من غير 
معارضة وإصرار على التبطيل» لم يظهر عجزهم عن معارضته 
اا 

ولماكثرت هذه الشبه وانتشرت بين أيدي الناس بفضل 
وسائل الاتصال الحديثةء فما إن تذكر شبهة في المشرق إلا وبلغت 
المغرب أسرع ما يكون» ورآينا من واجب الوقت: وضع كتاب 
يناقش ويدحض هذه الشبه» ويعيد الأمور إلى قواعدها ويضبط 
الضوابط؛ ليقف المسلم على ما يحفظ له مكانة أصح كتاب في 
السنة المطهرة» فيكون عارقًا بمايدحض الشبهة بالحجة 
والرهان. 


(( الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح ۷۸/ ©۸- «(A1‏ بتصرف. 


¢ 


وقد جاءت فصول الكتاب على النحو التالي: 
الفصل الأول: الشبهات المثارة على الإمام البخاري» وفيه ثلاث شبه: 
آله الشبهة الأولى: البخاري أعجمي الأصل» والعجمة تمنعه 
من تمام الفهم والتحقيق. 
# الشبهة الثانية: تعسّر جمع اللإمام البخاري لأحاديث 
الصحيح من ستمائة آلف رواية في ست عشرة سنة. 
# الشبهة الثالشة: كلام جماعة من كبار الحفاظ في الإمام 
البخاري مثل: الذهلي وأبي حاتم وأبي زرعة الزاريين: 
الفصل الثاني: الشبهات المثارة على تصنيف الصحيح ورواياتهء وفيه 
أربع شبه: 
# الشبهة الأولى: أن الإمام البخاري مات قبل أن يبِيّض 


صحیحه. 

له الشبهة الثانية: عدم وجود نسخة الصحيح التي كتبها الإمام 
البخاري بخطه. 

الشبهة الثالثة: تعدد روايات الصحيح ووجود اختلافات 
وزیادات فیما بینها. 

اه رة ورا اهارن اة اة 
واختصاره للحدیث» وفیه: 
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© الفرع الأول: رواية الإمام البخاري الحديث بالمعنى. 


0 الفرع الثاي: وجود أحاديث مروية بالمعنى» وهي من 


تصرفات الرواة. 
9 الفرع الثالث: تقطيع الحديث واختصاره» وتفريقه على 
مواضع. 
الفصل الثالث: الشبهات المثارة على أحاديث الصحيح وحجيتهاء وفيه 
خمس شبه: 
تله الشبهة الأولى: البخاري ليس معصومًاء فلا يصح وصف جميع 
أحاديثه بالصحة. 


له الشبهة الثانية: بُعدٌ وقوع الإجماع على صحة جميع أحاديث 
الصحيح» وفيه فرعان: 
© الفرع الأول: القول باستحالة الوقوف على الإجماعء 
كما قاله بعض الأصوليين. 
9 الفرع الثاني: نقد بعض الحفاظ لأحاديث الصحيح 
ah E Ss‏ 
آله الشبهة الثالثة: أن أحاديث الصحيح من قبيل أخبار الآحاد» وفيه: 
© الأمر الأول: أن الآحاد لا تفيد العلم والقطع» فلا 
يستدل مها في العقائد. 


إنماهو في الظاهرء ولا يعني أنه صحيح في نفسه» 


الشبهة الرابعة: وجود الإسرائيليات في الصحيح مما يرويه 


له الشبهة الخامسة: وجودبلاغات وتعاليق وآثارفي 
الصحيح. 
الفصل الرابع: الشبهات المشارة على الرواة فى صحيح البخاري» وفيه 
منت شة: 
ك الشبهة الأولى: تأثره بالسلطة في قلة الرواية عن أهل البيت. 
الشبهة الثانية: كثرة إخراجه عن أبي هريرة لأنه كان من 
عمال بني آمية. 
له الشبهة الثالثة: إخراجه عن رواة تكلم فيهم من جهة العدالة 
والضبط. 
# الشبهة الرابعة: إخراجه عمن وصف بالبدعة» مشل 
النواصب» والخوارج» والقدريةء والرافضة. 
الشبهة الخامسة: إخراجه عن رواة وصفوا بالاختلاط. 
الشبهة السادسة: إخراجه عن رواة وصفوا بالتدليس. 


الصحيح وبين غيرهاء وفيه ثلاث شبه: 
آل الشبهة الأولى: وجود أحاديث تعارض القرآن الكريم. 
لله الشبهة الثانية: وجود أحاديث تعارض أحاديث أخرى 


صح حه . 


۰ 


آله الشبهة الثالثة: وجود أحاديث تنافي العقل والعلم الحديث. 


س 


الفصل الأول 


الشبهات المثارة على الإمام البخارى 


ge 
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الشبهة الأولى: البخاري أعجمي الأصلء والعجمة تمنعه من 
تصام الفهم والتحقيق. 

ت الشبهة الثانية: تعشر جمح الإمام البخاري لأحاديث الصحيح 
من ستمائة ألف رواية فى ست عشرة سنة. 

# الشبهة الثالثة: كلام جماعة من كبار الحفاظ فى الإمام البخاري 

مثل: الذهاى وأبي حاتم وأبي زرعة الرازيين. 


الشبهة الأولى 
البخاري أعجمن الأصل› 
× والعجمة تمنعه من تمام الفهم والتحقيق ‏ × 


من الأمور التي أثيرت أن الإمام البخاري كان من العجم 
وأن العْجْمة منعته من التمكن في العلم» والتضلمع في الحديث» 
والإمامة في الدين. 

قاسمه: محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بَرَدزْبَه 
ہن بڏذبَه الببخاري. 

و(بَرْدِزْبَه) و(بذِذْبَه) اسمان أعجمیان» ومعنی (بَرْدزْبّه): 
الزارع. 

NES E e 
وأما ابنه (المغيرة بن بردزبه) فقد أسلم على يدي يمان الجعفي‎ 
والي بخارئ» فمن أجل ذلك قيل عن البخاري: بأنه جعفى؛ لأن‎ 
ااه ا عل اا الاي رن ت‎ 


.=( 
فون . 


(۱) ينظر: سيرة الإمام البخاري» للمباركفوري .)١١ /١(‏ 
)؟( ينظر: الكامل ٤‏ ضعفاء الرجال» لابن عدي» ت السرساوي ۷/ ۸( 
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والبخاري: نسبة إلى مدينة (بخارئ) التي ولد فيهاء وهي من 
بلاد العجم» وتقع الآن في جمهورية أوزبكستان". 

ومن المعلوم آنه كان من نتائج الفتوحات الإسلامية في 
المشرق الإسلامى: انتشار اللغة العربية فيهاء ف(استفاضت 
بالمسلمێن الفتو واستفاض معهم شعر جاهلیتهم» واشلمت 
المي ودخلت في العربية كما دخلت في الإسلام» ونزل بيان القرآن 
كالغيث على فطرة جديدة» فطرة أهل الألسنة غير العربية» بعد أن 
رويت من بيان الجاهلية في الشعر العربي» وامتزجت العرب من 
الصا رالنان ب اعات حل هة الا ةاي دلت ف 
العربية». 

فنتج من ذلك أن أصبحت اللغة العربية هي اللغة الأساسيةء 
زضارت لخ القرأضل بين الساسةء والعلماى والأدناء". 

فمن ثَمٌ كثر العلماء من العجم» حت صاروامن حَمَلة العلوم 
الشرعية والعقلية. 


(۱) ينظر: الإمام البخاريء لعبد الستار الشيخ (ص: ۳۷)»ء والإمام البخاري لتقي 
الدين الندوي المظاهري (ص:*؟). 

(؟) مقدمة محمود شاكر لكتاب الظاهرة القرآنيةء لمالك بن نبى (ص:١٤).‏ 

(۳) ينظر: علماء ينسبون إلى مدن أعجمية وهم من أرومة عربية» لناجي معروف 
(ص: ۷). 

)4( ينظر: تاریخ ابن خلدون- المقدمة (؟/ ١٦ا).‏ 


الفصل الأول: الشبهات المثارة على الإمام البخاري 


وهذا الذي أورد على الإمام البخاري يجاب عنه بما يلى: 

أولا: أن العربية ليست عرقًاء وإنما هي لسا ولغة فلايمنع 
ذلك آن يبرع فيها ويتقنها من لم يكن من آهلهاء وقد برع في لسان 
العرب (خاصة) كثيرْ من العلماء الذين لم يكونوا من أصل عربي» 
مثل: شيخ العربية سيبويه» فقد ولد في قرية البيضاء من بلاد 
فارس”"» ومثل أبي علي الفارسي» الذي ولد في مدينة فسامن 
بلاد فارس» وتلمیذه ابن جني وغیرهم. 

ثانيًا: أن الإمام البخاري كان من أئمة الاجتهاد المطلقء 
بشهادة أساطين العلم وجهابذة الأئمة من المتقدمين ومن بعدهم. 

قال ابن حجر: «كتابه الجامع يشهد له بالتقدم في استنباط 
المسائل الدقيقةء وبالاطلاع على اللغة والتوسع في ذلك» وبإتقان 
العربية والصرف» وبما يعجز عنه الواصف» ومن تأمل اختياراته 
الفقهية في جامعه علم أنه كان مجتهدًا». 


(0) ينظر: سيبويه إمام النحاةء لعلي النجدي ناصف (ص: .)۷١‏ 

(5) ينظر: أبو على الفارسى حياته ومكانته بين أئمة التفسير العربية وآثاره فى 
القراءات والنحوء لعبد الفتاح إسماعيل شلبي .)٥۷ ٥۳ /١(‏ 

(۳) هداية الساري لسيرة البخاري (ص:١١١).‏ وينظر أيضا منه: (ص:١۷)»‏ 
وعمدة القاري والسامع في ختم الصحيح الجامع» للسخاوي» تحقيق مبارك بن 
سيف الهاجري» منشور في مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية- جامعة 
الكويت» ذو الحجة (١۲٤۱ه)»‏ العدد (٤٤)ء‏ (ص:۰؟١).‏ 


ثالثا: أنه اتفقت أقوال كبار أئمة العلم في عصره على الثناء 
عليه» وأطبقت على الإشادة بفقهه وفهمه وحفظه» وهذا مما يؤيد 
ضنمتًا سلامة عربستة» وتمکنه منها. 

رابعا: آنه بلغ الشهرة في سن مبكرة» ورحل كثيرًا» وهو مع 
طول الرحلةء وإطباق الشهرة» وكثرة الآخذين عنه= لم يُعرف أن 
تكلم فيه من تلك الناحية, أو نَبْزِه بقدح أو ثلم في إمامته ولا 
عربیته. 

خامسا: أن من جملة الأساليب التى ذكرها آهل البيانء فيمن 
يروم الفصاحةء ويتحرى البلاغة: أن يصرف هكّه إلى حفظ القرآن 
الكريم» وكثير من الأخبار النبوية» وعدةمن دواوين فحول 
الشف اومن غل غل شن الاجادة ق الان والاأفاظ. 

ولا شك أن الإمام البخاري قد حاز الإمامة في علم القرآن 
والسنة النبويةء ومعرفة آثار الصحابةء والوقوف على أقوال أئمة 
التابعين الفصحاء» وأنه اطلع على جملة وافرة من شعر العرب 
وکلامهم» مع ما عرف به من فهم صحیح وذوق سلیم. 

فهذا كله ممايؤهله إلى إدراك أسرار العربية» ومعرفة 
الأساليب البلاغية» والإلمام بأصول القواعد النحوية 


() ينظر: المثل السائر في أدب الكاتب والشاعرء لابن الأثير .)٠٠١ /١(‏ 


)6( ينظر: الإمام البخاري و صحيحه» لعبد الخغني عبد الخالق (ص: «(TF‏ 
والإمام البخاري لعبد الستار الشيخ (ص: ۹°؟(. 


الفصل الأول: الشبهات المثارة على الإمام البخاري 


ولايُعكر على ما سبق تقريره قول صالح بن محمد الأسدي 
المعروف ب«جَرّرة» عن الإمام البخاري: «ما رأيت خراسانيًا أفهم 
منه» لولا عي في لسانه». 

فإن غاية مايفيده وجود حبسة في لسانه عند نطق بعض 
الحروف» ولا يعني وقوع اللحن منه» ولا عدم إجادته العربية» أو 
ضعف البصر فيها. 

على أن تلك الحبسة النطقيةء وهاتيك العقدة اللسانية قد 
رخدت غ فن كار ائ التو وال قا عد ذلك فة 
فيهم ولا قدحّاني إمامتهم ومن هؤلاء الأئمة: سيبويه) 
والميرد »صقي الذين الهندي من الأصوليين» وأ خمد شوقن 
ا ۰ 


- 


() موضح أوهام الجمع والتفريق /١(‏ ۷). 
(؟) ینظر: طبقات النحويين واللغويين (ص: ¥( 
(۳) ينظر: إنباه الرواة على أنباه النحاة (۳/ .)۱١١‏ 


الشبهة الثانية 
< تعشر جمع الإمام البخاري لأحاديث الصحيح س 
* من ستمائة ألف رواية في ست عشرةسنة ٠‏ × 


(الصحاح) بست عشرة سلة» خرّجته من ستمائة لف حدیث» 
وجعلته حجة فيما بيني وبين الله عر وجل». 
قال الذهبي: «(رويت من وجهين ثابتین 0 
الكبير من الأحاديث في هذه المدة القصيرة مما يصعب حصولهء 
رزقه» وقوام حیاته. 
وهذاالتشكيك قائم على أمرين: إما تضعيف الروايةت 
والأمر الأول باطلء فالرواية ثابتة عنه» فلم يبق له إلا اتام 
الإمام البخاري بالكذب!! 


وکفیٰ ہذا فجورًا وسقوطًا لقائله! 


() الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع للخطيب البخدادي (؟/ .)۸١‏ 
) تاريخ الإسلام .)۱٤۷ /١(‏ 


والغفلة عن حال المحدثين» وقياس أحوالهم العالية على ما 
عهدوه من هممهم القاصرة» واعتبار طباعهم الزكية على ماعرفوه 
من أنفاسهم الكليلة. 

قال الرافعي في مثل هؤلاء: «ولقد رأينا كثيرًا من آهل عصرنا 
يمضغون علماء العرب مضعاء ويلوون ألستتهم بعبارات من 
الإزراء على ما وردت به الرواية من أنباء حفظهم» لا يَعجَّبون في 
أنفسهم من أن يكون ذلك صدقا فحسب» ولكنهم يعجُبونك من 
كذبه» وينبهونك على سخافة المغالاة فيه بزعمهم؛ لمايشق 
عليهم من النزوع إلى مثله والأخذ في ناحيته» ولقصر نظرهم عن 
الطموح إلى بعض مراتبه! فيأتونك بالكلام اعتسافاء ويتخرصون 
بالأحكام جزاقاء ويزعمون أن أكثر ما روي عن علمائناني الحفظ 
فهو إما تنفيق لهم في سوق التاريخ» أو تلفيق عليهم في مساقه» ولو 
أنك اعترضت الحجة في مدارج أنفاسهم لرآیتها هواءً أو كلامًا 
هراءًء فهم يقيسون على ما ني طباعهم من الكلال» وما في أنفسهم 
من الهوينا والوكال؛ ثم هم قوم لا يكشفون عن أسباب الحوادث 
العربية» ولاينفذون بين معاقد تلك الأمور ومصادرها؛ وقد 
جهلوا تاريخ الرواية» وجهلوا معه الأسباب التي بعثت من تلك 


الفصل الأول: الشبهات المثارة على الإمام البخاري 


الهمم سوابق غاياتهاء وأظهرت لها من معجزات الحفظ خوارق 
آياتهاء ورفعت للأجيال على قمة التاريخ العقلي خوافق راياعها؛ 
فهؤلاء لا نزيد عل أن نقول فيهم: هو لاء». 

والرد على هذه الشبهة بأمور: 

أولا: أن مبنىى ذلك على قوة الذاكرةء وسعة الحفظ» وهي من 
الأمور المشهورة عند الأمم» عرفت عن العرب وغيرهم. 

فأما غير العرب فقد كان الحفظ من وسائل نقل التاريخ 
والتقاليد والشرائع والآداب وغيرها من العلوم» «فكانت هي 
صورة الفكر الإنساني على الحقيقة» . 

وأما العرب فإن الحفظ من الأمور المألوفة لديهم» والشائعة 
في أخبارهم» وقد قال الجاحظ: «العرب أوعى لما تسمع» وأحفظ 
لما تأي»". 

قال السخاوي: «كان العرب مخصوصين بالحفظ» مطبوعين 


عليه؛ بحیث کان بعضهم يحفظ اا بعض ف سمعة وان 


(۱) تاریخ آداب العرب (۱/ .)۳۱١‏ 

(0) تاریخ آداب العرب ۱/ .)۳۱١‏ وینظر ایضا: (۱/ ۴۷۸). 
(۳) البیان والتبین (۳/ .)١١١‏ 

() الجواهر والدرر في ترجمة شيخ اللإسلام ابن حجر .)۸١ /١(‏ 


ذلك غيرهم من علماء الفنون الأخرئ» مثل رواة الشعر» فقد 
«تفرد جماعة بجمع كل أنواع الشعر» وكانت لهم في الحفظ نوادر 
غريبة» لَعَوّد ذاكرتهم على ذلك مذ أخذ الناس في ذلك العصر 
بتعويد حوافظهم على حفظ القرآن والحديث» لتجنب الكتابة 
فكان فيهم من يحفظ بضعة وعشرين ألف قصيدة» يرويها 
بأسانيدها ومعاني ألفاظها». 

وقال الثعالبي عن بديع الزمان الهمّذاني: «كان ينشد القصيدة 
التي لم يسمعها قط وهي أكثر من خمسين بيتاء فيحفظها كلها 
ويؤديها من أولها إلى آخرهاء لايخرم حرفا ولا يخل بمعنى» 
وينظر في الأربعة والخمسة أوراق من كتاب لم يعرفه ولم يره نظرة 
واحدةً حفيفةء ثم يهذها عن ظهر قلبه هذا ويسردها سردًاء وهذه 
حاله في الكتب الواردة عليه وغيرها». 

ولذلك «لم يكن من العجيب أن يحفظوا ما حفظوه» ولكن 
العجيب أن لا يكونوا قد حفظوا أكثر من ذلك؛ فأولئك قوم هيآهم 
الله لما برعوا فيه بالأسباب الآخذة إليه» والعلل المقصورة عليه؛ 


)۱( تاریخ التمدن الإسلاميء لجورجي زیدان (۳/ ۴۳)» بتصرف. 
(۲) يتيمة الدهر /٤(‏ ۲۹۳). وينظر أيضا: سير أعلام النبلاءء للذهبي (۱۷/ .)١۷۴۳‏ 


الفصل الأول: الشبهات المثارة على الإمام البخاري 


1 ae ا‎ 

فاجتمعت له آنفسهم» وتوفرت قواهم» وفرغت أذهانهم؛ حت لم 
يكن من هَمّ أحدهم إلا أن يرى نفسه شخصًاللعلم الذي هو 
بسبيله» فيقال: فلان صاحب الفن» والفن هو فلان». 

بل شواهد صدق ذلك ماثلة أمامنا في العصر الحاضر» فهذا 
الشيخ محمد البشير الإبراهيمي (المتوفق: ١۳۸٠ه)‏ حيث ذكر 
محفوظاته» فذكر عشرات الكتب من المتون والمنظومات العلمية 
ادوا 

ومثله العلامة الميمني الراجكوتي» وبدر الدين الحسني 
المحدث» وجولة في كتاب «فهرس الفهارس» للكتاني توقفك 
على أخبار الحفاظ ممن قرب عهدهم متاء فكيف بما سبق من 
العصور ممن شهد له بذلك العلماء والحفاظ. 

ثانيًا: أن قول الإمام البخاري السابق من دلائل ذكائه» وقوة 
ذاكرته» وكثرة محفوظاته» وهذا ما شهد به شيوخه وأقرانه الذين 
رأوه وعاصروه» وأخذ عنهم وأخذوا عنه. 

قال عن نفسه: «كتبت عن آلف شيخ وأكثر» عن كل واحد 
منهم عشرة آلاف وأکثر» ما عندي حدیث إلا وأذکر سناد" . 


(0) تاریخ آداب العرب (۱/ ۳۱۳). 
(0) ينظر: آثار الإمام محمد البشير الإبراهيمي )0/ .($VL (VY‏ 
(۳) تاریخ دمشق لابن عساکر .)٥۸ /٥٩(‏ 


a TT 
البيكندي: «قدم علينا محمد بن إسماعيل فاجتمعناعنده» ولم‎ 
یکن يتخلف عنه من المشايخ أحد, فتذاكرنا عنده» فقال رجل من‎ 
أصحابنا (أراه حامد بن حفص): سمعت إسحاق بن راهويه‎ 
يقول: كأني أنظر إلى سبعين آلف حديث من كتابي» قال: فقال‎ 
تح د [ياعل أرجت ةا لر ف هد اة من‎ 
ES ینظر إلى مائتی‎ 

وما شنهادة ‏ شیخه» فقد قال سليم بن مجاهد: : كنت عند 
ا و الک ی قال لی ار ت جت قبل لرآيت صبيًا 
يحفظ سبعين ألف حديث» قال: فخرجت في طلبه حت لقيته» 
فقلت: أنت الذي تقول: أنا أحفظ سبعين آلف حديث؟ قال: نعم» 
وأكثر منه» ولا أجيئك بحديث من الصحابة أو التابعين إلا عرفت 
مولد أكثرهم ووفاتہم ومساکنهم» ولست روي حديثا من حدیث 
الصحابة أو التابعين إلا ولي في ذلك أصل» أحفظ حفظًا عن كتاب 
الله وسنة رسول الله ات . 

وهذه شهادة شيخه إمام العلل في عصره» قال حامد بن أحمد: 
«ذكر لعلي ابن المديني قول محمد بن إسماعيل: ما تصاغرت 
نفسي عند أحد إلا عند علي ابن ¿ المديني» فقال: ذروا قوله» هو ما 
E‏ 
۷( تاریخ .(L1 ۳L0 /٩( SS SS‏ 


)۳( تاریخ ا ا البغدادي )%/ ۳۸( 


السماع مع أقرانه» فقد قال حاشد بن إسماعيل: «كان أبو عبد الله 

محمد بن إسماعيل يختلف معنا إلى مشايخ البصرة وهو غلام 

فلا يكتب حت أت على ذلك آيام» فكنا نقول له: إنك تختلف 

معنا ولا تكتب فما معناك فيما تصنع؟ فقال لنا بعد ستة عشر يومًا: 

إنكما قد أكثرتماعلي وألححتماء فاعرضاعلي ما كتبتماء 

فخ ر جنا ما كان عندنا فزاد على خمسة عشر ألف حديث» فقر أها 
ت o2.‏ ا ر *ھ 3 


یں )7 


ولم يكن الإمام البخاري بدعًا من المحدثين في كشرة 
محفوظاته» وسعة مروياته» بل هذه الصفة ممااشتهرت عن 
جماعات كثيرة» ومن نظر في طبقات الحفاظ للذهبى» وذيوله 
ککتاب الحسنى» وابن فهد» والسيوطی عرف ذلزی°. 


۲ تاریخ بغداد» للخطیب البغدادي (؟/ .)۳۳٤١‏ 
)٩(‏ انظر نبڈًا من أخبارهم في: الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامعء للخطيب 


البخدادي 0/ «(Yo‏ وتدریب الراوي» للسيوطى ۷/ +4(« وحفظ الله السئة 
وصور من حفظ العلماء لها وتنافسهم فيهاء لأحمد السلوم (ص:١۲۸).‏ 


NESE‏ إعلاء البخاري 

ثالثا: أن الإمام البخاري ما بلغ تلك المنزلة الرفيعة في العلم 
والفهم والإمامة والنقد إلا لجملة آسباب اجتمعت فيه» وعدة 
خصائص توفرت لديه» بشهادات متواترة من علماء عصره» منها: 
۱. نقاء سیرته» وصفاء سریرته» وطیب روحه» وزکاء آنفاسه. 
؟. ما حباه الله تعالى من قوة الحفظ» وقد مر ذكر شيء من أخباره. 
۳. ما تميز به من النبوغ المبكر والذكاء المفرط: 

قال أبو جعفر محمد بن أبي حاتم ورّاق البخاري (وقد لف 
كتابًا ني سيرته): «قلت لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري: 
كيف كان بدء أمرك في طلب الحديث؟ قال: لهمت حف ظ 
الحديث وأنا ني الكّاب» قال: وكم أتى عليك إذ ذاك؟ فقال: عشر 
سنين أو أقل» ثم خرجت من الكتاب بعد العشرء فجعلت أختلف 
إلى الداخلن وغيره» وقال يومًا فيما كان يقرأ للناس: سفيان عن 
أبي الزبير» عن إبراهيم» فقلت له: يا أبا فلان إن أبا الزبير لم يروه 
عن إبراهيم» فانتهرني» فقلت له: ارجع إلى الأصل إن كان عندك 
فدخل ونظر فيه ثم خرج فقال لي: كيف هو يا غلام؟ قلت: هو 
الزبير بن عدي عن إبراهيم» فآخذ القلم مني وأحكم كتابه» فقال: 
صدقت» فقال له بعض أصحابه: ابن كم كنت إذ رددت عليه؟ 
فقال: ابن إحدى عشرة» فلما طعنت في ست عشرة سنةء حفظت 
كتب ابن المبارك ووکیع» وعرفت کلام هؤلاء ثم خرجت مع 


الفصل الأول: الشبهات المثارة على الإمام البخاري 
أمي وآخي أحمد إلى مكة»ء فلما حججت رجع أخي بهاء 
وتخلفت ا في طلب الحديث,» فلما طعنت في ثمان عشرة جعلت 
أصنف قضايا الصحابة والتابعين وآقاويلهم وذلك أيام عبيد الله بن 
موسئ» وصنفت كتاب التاريخ إذ ذاك عند قبر الرسول ي في 
الليالي المقمرةء وقال: قل اسم في التاريخ إلا وله عندي قصة» إلا 
آني کرهت تطويل الكتاب». 
.٤‏ التفرغ التام لطلب العلم» وتحمّل المشاق في تحصيله» والرحلة 
الواسعة من أجلهء وإنفاق المال في سبيله: 

قال ابن حبان: «فرسان هذا العلم الذين حفظواعلى 
المسلمين الدينء وهدوهم إلى الصراط المستقيم» الذين آثروا 
قَطع المفاوز والقفارء على التنعم في الديار والأوطان في طلب 
السنن في الأمصار»ء وجمعها بالوجل والأسفارء والدوران في 
جميع الأقطار» حتى إن أحدهم ليرحل في الحديث الواحد 
الفراسخ البعيدةء وفي الكلمة الواحدة الآيام الكثيرةء لئلا يُدخل مضل 
في اسن شب بعل إن فل ف انار ت عن سرل له 2 
ذلك الكذب» والقائمون بنصرة الدي». 


() تاریخ بغدادء للخطیب البغخدادي .)۳۲١ -۳۲٤ /٩(‏ 
)؟( المجروحين»› ت زايد ۷/¥؟). 


EZR < ۳ )‏ إعلاء البخاري 

وقال أيصًا: «ثم أخذ عن هؤلاء (يعني عن من سبق من أئمة 
الحديث من أمثال: أحمد بن حنبل» ويحيى بن معين» وعلي بن 
التي ملك الاتاد ن الاار راجاق ااتار 
ر الا ااا ری وا ق 
عبد الرحمن الدارمي» وأبو زرعة عبيد الله بن عبد الكريم بن يزيد 
الرازي» ومحمد بن إسماعيل الجعفي البخاري» ومسلم بن 
الحجاج النيسابوري» وأبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني 
في جماعة من أقرانهم» أمعنوا في الحفظ» وأكثروا في الكتابة» 
وأفرطوا في الرحلةء وواظبواعلى السنة والمذاكرة والتصنيف 
والمدارسة» حتى أخذ عنهم من نشا بعدهم من شيوخنا هذا 
المذهب» وسلكوا هذا المسلك» حتى إن أحدهم لو سئل عن عدد 
الأحرف في السنن لكل سنة منها؛ عدها عدًاء ولو زيد فيها ألف أو 
واو لأحرجها طوعًاء ولأظهرها ديانةء ولولاهم لدرست الآثارء 
واضمحلت الأخبار» وعلا أهل الضلالة والهوئ» وارتفع آهل 
البدع ET‏ 

ويقول الحاكم فيه وني أمثاله من أئمة الحديث: «(هم أصحاب 
الحديث» ومن أحق بهذاالتأويل من قوم سلكوامحجة 
الصالحين» واتبعوا آثار السلف من الماضين» ودمغوا أهل البدع 
والمخالفين بسنن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله أجمعين»› 


.(ON N4 /۷۸ المجروحين»›‎ )۱( 


الفصل الأول: الشبهات المثارة على الإمام البخاري ___ر 
و 
وتنعموا بالبؤس في الأسفار» مع مساكنة أهل العلم والأخبارء 
وقنعوا عند جمع الأحاديث والآثار بوجود الكسّر والأطمارء قد 
رفضوا الإلحاد الذي تتوق إليه النفوس الشهوانيةء وتوابع ذلك 
من البدع والأهواء والمقاييس والآراء والزيغ» جعلوا المساجد 
بیوتہم» وأساطینها تکاهم» وبواریها فرشهم»٩‏ 

وأما عن رحلاته من أجل سماع الحديث» فقد قال عن نفسه: 
«لقيت أكثر من لف رجل من أهل العلم: أهل الحجازء ومكة 
والمدينةء والكوفة والبصرة»ء وواسط وبغداد» والشام ومصرء 
لقیتهم كرات قرتًا بعد قرن» ثم قردًا بعد قرن» أدركتهم وهم 
متوافرون أكثر من ست وأربعين سنةء هل الشام ومصر والجزيرة 
مرتين» وبالبصرة أربع مرات في سنين ذوي عدد» وبالحجاز ستة 
ااا ا و 
E‏ 

وأما إنقاق المال في سبيل طلب العلم» فيدل عليه قول ورّاقه 
محمد بن أبي حاتم: اه قزل کیٹ انغ کل ھر خسن 
مائة درهم» فأنفقت كل ذلك في طلب العلم». 


۷( معرفة علوم الحديث» ت السلوم (ص: .(*A‏ 
)؟( تاریخ دمشق لابن عساکر /٥٩(‏ 0۸)» بتصرف. 


إعلاء البخار ي 


9 فجمع YY u‏ له». ا بو عبد الله : 
۷( 


«ما عندالے خر وابقح € [الشوری: ۳]» 

رابعا: SE a‏ 
٤‏ ذكر هذا العدد ٠‏ فعد الحديث إنماهو بحساب 
کل سند وطریق مختلف 

قال ابن الصلاح في شرح عبارة البخاري: «هذه العبارة قد 
يندرج تحتها عندهم آثار الصحابة والتابعين» وربما عد الحديث 
الواحد المروي بإسنادين حديثين». 

وقال الذهبى: «كانوا يعدون في ذلك المكرر» والأثر» وفتوى 
التابعي» وما فُسرء ونحو ذلك» وإلا فالمتون المرفوعة القوية لا 
تبلغ عشر معشار ذلك»". 

ومعنى ذلك: أن حساب العدد في الأحاديث والآثار يكون 
بعدد الطرق والأسانيدء لا بعدد الألفاظ المروية. 


فمثلا قوله : «من گذّب على متعمدًا فلیتبوا مقعده من التّار»(“ 


() سير أعلام النبلاءء للذهبي .)٤٤۹ /۱٩(‏ 

(۲) معرفة أنواع علوم الحديث» ت: عتر (ص: ۹۰-١؟).‏ 

(۳) سیر اعلام النبلاء (۱۱/ ۱۸۷). 

.4« ومسلم (۳)» من حديث أبي هريرة‎ »)۱١( أخرجه البخاري‎ )٤( 


الفصل الأول: الشبهات ال المثار مثارة عا الإمام البخاري 
0( 

روي عن أكثر من سبعين صحابيًا ٠‏ فهو على طريقة يقة المحدثين: 
کون سبعين حديثاء وليس حدينًا واحدًاء بل أكثر من ذلك إذا 
اعتبرنا الأسانيد المروية لكل حديث» فقد يصل تعداد طرق هذا 
الحديث إلى المئات على طريقة المحدّثين في العدّ. 

فكل خبر مروي عن صحابيّ معينِ آو إمام مكشر؛ إذا تعددت 
الطرق والأسانيد إليه» فإن كل طريتق وسن يكون حديتًاني عد 


قال السباعي: «وبمذا إذا جُمعَث أقوال النبي ي وأفعاله 
وتقريراته إلى أقوال الصحابة والتابعين» وجُمعَّثْ طرق كل 
حديث منسوب للنبي لي وللصحابة وللتابعين؛ لا يستغرب أبدًا 
أن يبلغ ذلك كله مئات الألوف بهذا المعنى». 

وسبب اعتماد المحدثين هذه الطريقة في حساب الأسانيد 
والطرق: هو الوقوف على مدار الإسنادء ومعرفة علل الخبر من 
حيث اتفاق الرواة واختلافهم» وماينشأً عن ذلك من شذوذ أو 
نكارة أو اضطراب» ومدى توافق الطرق في الاعتبار» وصلاحيتها 
في التقوية في الشواهد والمتابعات. 


() ينظر: تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي (؟/ (A‏ 
() السنة ومكانتها للسباعي (ص: .)۲٤۷‏ 


الناقلين للخبر في عصر التابعين أكثر منه في عصر الصحابة فوا 
وأن الرواة ني عصر أتباع التابعين أكثر منه في عصر التابعين= فإنه 
يوقف على شيء من جهود المحدثين في سبيل جمع السنة النبوية» 
وتمحيص طرقها وأسانيدهاء ومعرفة ما رواه آلاف الرواة على 
اختلاف عصورهم ودرجاتهم من حيث الثقة والضعف» والاتصال 
والانقطاع» ومالهم ني ذلك من آحوال ومراتب» ومن تحقق 
بطريقتهم وفهمها حق الفهم= وقف لها وقفة إجلال وإكبارء ون 
الله قد هيأهم لهذه المهمة الصعبة الجليلة. 

وقد قال المستشرق مرجليوث: «إلا أن قيمتها (آي: نظرية 
الإسناد) في تحقيق الدقة لا يمكن الشك فيهاء والمسلمون محقون 
ا (V0‏ 
في الفخر بعلم حديثهم» '. 


(۱) محاضرات عن المؤرخين العرب (ص:*؟). 


الشبهة الثالثة 
كلام جماعة من كبار الحفاظ فى الإمام البخاري 
* مثل: الذهاى وأبي حاتم وأبي زرعة الرازيين × 


يتخذ بعض الكتاب"" من موقف الذهلي ومن تبعه» من 
الإمام البخاري ذريعةٌ إلى النيل من مكانة الإمام البخاري في العلم 
عموماء وفي الحديث خصوصًاء دون مراعاة لملابسات القضية» 
ولا وقوفي على أسباب القصة. 

وهذه الشبهة ليست وليدة العصرء بل هي قديمة النشأةء وقد 
أشار إليها تاج الدين السبكي. 

وفيما يلي بيان لهذه المسألةء وهل يصح القول بأن الإمام 
البخاري جرح من بعض الاأئمة» آم ل؟ 

أولا: بيان جهة قول هؤلاء الأئمة فى الإمام البخاري: 

قال أبو حامد الأعمشي: «رأيت محمد بن إسماعيل البخاري 
في جنازة ابي عثمان سعيد بن مروان» ومحمد بن يحي يسأله عن 
ااعا و ك لاجد و ا و ف 


(۱) ینظر: أضواء عل الصحيحين»› أمحمد صادق النجمي (ص: .(AL‏ 
() قاعدة في الجرح والتعديل (ص: .)۳٦۹‏ 


2 < 


مثل السهم» كأنه يقرا AÞT‏ د € [الإحلاص:٠]»‏ فما 5 
عل هذا شهر» حتى قال محمد بن يحيئ: ألا من يختلف إلى 
مجلسه لا يختلف إليناء فإنهم كتبوا إلينا من بغداد آنه تكلم في 
اللفظ ونجيناه فلم ينته» فلا تقربوه» ومن يقربه فلا يقربناء فأقام 
محمد بن إسماعيل هاهنا مد وخرج إلى بخارئ». 

كان الداعي إلى كلام الذهلي في الإمام البخاري» ثم تبعه 
أمثالُ أبي حاتم وأبي زرعة الرازبينء هو الزعم بآن الإمام البخاري 
ممن يقول: «إن اللفظ بالقرآن مخلوق». 

قال محمد بن يحيى الذهلي: «قد أظهر هذا البخاري قول 
اللفظية واللفظية عندي شر من الجهمية» . 

وقال أبو حامد ابن الشرقي: (سمعت محمد بن يحيى يقول: 
القرآن كلام الله غير مخلوق من جميع جهاته» وحيث يتصرف»› 
فمن لزم هذا استغنى عن اللفظ» وعما سواه من الكلام في القرآنء 
ومن زعم أن القرآن مخلوق فقد كفر وخرج عن الإيمان»ء وبانت 
منه امرآته» یستتاب فإن تاب وإلا ضربت عنقه وجعل ماله فيتًا بین 
المسلمين» ولم يدفن في مقابر المسلمين» ومن وقف فقال: :ل 
أقول: مخلوق أو غير مخلوق» فقد ضاهى الكفر» ومن زعم 
أن لفظي بالقرآن مخلوق فهذا مبتدع لايجالس ولايكلم 


(۱) تاریخ بغداد» للخطيب البغخدادي )%/ .(of ۳o‏ 
(f)‏ سير أعلام النبلاءء للذهبي /٩(‏ £0۹). 


الفصل الأو ل: الشبهات المثارة على الإمام البخاري 
ومن ذهب بعد مجلسنا هذا إلى محمد بن إسماعيل البخاري 
فاتہموه» فانه لا یحضر مجلسه إلا من کان علی مثل مذهبه». 

وقال ابن أبي حاتم: «قدم عليهم (أي: الإمام البخاري) الري 
سنة مائتين وخمسين» سمع منه أبي وأبو زرعة» ثم تركا حديثه 
عندما كتب إليهما محمد بن يحيى النيسابوري: أنه أظهر عندهم 
أن لفظه بالفرآن مخلوى»: 

فبان من هذا أن كلام الذهلي فيه ومن تبعه» لم يکن متوجهًا 
إلى الطعن في إمامته في الحديث» وعلمه بالعلل ونقده فيه» بل كان 
لقضية تتعلق بمسألة لا تعلق لها سواء ثبت كلام خصومه أو لم 


پىسا . 


» 


ثانيًا: أن قول هؤلاء الأئمة فى الإمام البخاري لايْعدٌ جرخا ف 
إمامته» ولا قدحا ف صحيحه› وذلك ما يلى: 

-١‏ أن الأمة أجمعت على إمامته» وثقته» وفضلهء ومخالفة 
من خالف في ذلك لا تضرء ومن أجل ذلك قال الذهبي عن أبي 
حاتم وبي زرعة الرازيين في تركهما الرواية عن الإمام البخاري: 
«إن تركا حديشه» أو لم يتركاهء البخاري ثقة مأمونٌ محتجٌ به في 
العالم»". 


() تاریخ بغدادء للخطیب البغدادي (؟/ .)۳٥٤١‏ 


(9) الجرح والتعديل لابن آبي حاتم (۷/ ۱۹۱)ء بتصرف. 
)۳( سير اعلام النبلاء )۱%/ (LIT‏ وينظر: المغني ف الضعفاء له (؟/ .,)٥۵۷‏ 


إعلاء البخاري 


أجل جرح في عدالتهء أو اتام لضبطه من جهة الرواية» أو قدخًافي 
إمامته. 

قال تاج الدين السبكي: «ومما ينبغي أن يتفقد عند الجرح: 
حال العقائد واختلافها بالنسبة إلى الجارح والمجروح» فربما 
حالف الجارح المجروح في العقيدة فجرحه لذلك» ومن أمثلة ما 
قدمنا قول بعضهم في البخاري: تركه أبو زرعة وأبو حاتم من أجل 
مسألة اللفظ, فيالله والمسلمين! أيجوز لأحد أن يقول: البخاري 
مترو وهو حامل لواء الصنعةء ومقدم أهل السنة والجماعة؟! 
ثم يالله والمسلمين! أتجعل ممادحه مذامٌ؟! فإن الحق في مسألة 
الف 

-٩‏ آنه على فرض أن الإمام البخاري أخطا في اجتهاده» فإن 
الحافظ الكبيرء والإمام المجتهد يغتفر له ما لا يغتفر لغيره» وأن 
هفوته لا تنزله عن إمامته» ولا تنقص من مرتبته. 

قال الذهبي: «إن الكبير من أئمة العلم إذا كثر صوابه» وعلم 
تحريه للحق» واتسع علمه» وظهر ذکاؤه» وعرف صلاحه وورعه 
واتباعه» یغفر له زلله» ولا نضلله ونطرحه وننسی محاسنه» نعم» 
ولا نقتدي به في بدعته وخطئه» ونرجو له التوبة من ذلك». 


)0( قاعدة ف الجرح والتعديل (ص: 0 ۳71(« بتصرف. 
(۲) سير أعلام النبلاء (/ ١۷؟).‏ 


الفصل الأول: الشبهات المثارة على الإمام البخاري 

وقال ابن القيم: «من قواعد الشرع والحكمة أيصًا: أن من 
کثرت حسناته وعظمت» وکان له في الإسلام تأثيرٌ ظاهر فإنه 
یحتمل له ما لا يُحتمل لغیره» ویعفی عنه ما لا يُعفی عن غیره» فإن 
ال ت والماء إذا بلغ قلتين لم يحمل الخبث» بخلاف 
الماء القليل فإنه لا يبحتمل آدنى خبثِ» وهذا أمرٌ معلومٌ عند الناس 
مستقر ني فطرهم: أن من له لوف من الحسنات, فإنه يسامح 
بالسيئة والسيئتين ونحوهاء حتى إنه ليختلج داعي عقوبته على 
إساءته» وداعي شكره على إحسانه» فيغلب داعي الشكر لداعي 
وسيئاته» فأبهما غلب كان التأثير له» فيفعل مع أهل الحسنات 
الكثيرة والذين آثروا محابه ومراضيه وغلبتهم دواعي طبعهم 
أحياتًا من العفو والمسامحة ما لا يفعله مع غيرهب». 

۳-آنالإمام الببخاري من كبار أئمة أهل السنة ومن 
المدافعين عنهاء والناصرين لهاء وكتبه وتقريراته» ونقول علماء 
أهل السنة شاهدة بذلك. 


(۱) مفعا دار السعادة و ن رولايةا والارادة ۷/ 04 0¥(« zy‏ ف. 
ê‏ مو 2 بتصر 


وينظر: التنكيل - ضمن آثار | لشيخ العلامة عبد الرحمن بن يحيى المعلمي 
اليماني .)٥١۸ /١١(‏ 


ESSE £ )‏ إعلاء البخساري 

ومن تقريراته المعتمدة عند علماء هل السنة» قوله - رمه الله 
تعلى-: «لقيت أكثر من ألف رجل من آهل العلم: آهل الحجاز 
ومكة والمدينة» والكوفة والبصرة»ء وواسط وبغداد» والشام 
ومصرء لقيتهم كرات قرنًا بعد قرنِ» ثم قرتًا بعد قرنِ» آدركتهم 
وهم متوافرون» فما رأيت واحدًا منهم يختلف في هذه الأشياء: آن 
ال 

وقال الذهبي مبيتًا مكانة الإمام البخاري: «ثم إنه (آي: الإمام 
البخاري) بوب على أكثر ما تنكره الجهمية من العلو والكلام 
واليدين والعينين» محتجًا بالآيات والأحاديث» فمن ذلك قوله: 
باب قوله: لله ضحد لكام لَب 4 [ناطر:٠]»‏ وباب قوله: لما 


حَلَقَّت دی 4 [ص:٥۷]»‏ وباب قوله: لإ وللصتم عَلْعَين 4 ]ط4:a"[«‏ 
وباب كلام الرب عز وجل مع الآنبياء ونحو ذلك مما إذا تعقله 
اللبيب عرف من تبويبه أن الجهمية ترد ذلك وتحرف الكلم عن 
مواضعه» وله مصنف مفرد سماه: (كتاب أفعال العباد) في مسألة 
القرآن» وكان حافظًا علامة يتوقد ذكاءً وكان ورعًا تقيًا كبير 


الشأن» عديم النظیں». 


(۱) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (۱/ -۱۹٤‏ ۹۷)ء بتصرف. 
(؟) العلو للعلي الغفار (ص: ۱۸۷). 


الفصل الأول: الشبهات المثارة على الإمام البخاري 

وقال ابن القيم: «كان أئمة السلف وأتباعهم يذكرون الآيات 
في هذا الباب» ثم يتبعونا بالأحاديث الموافقة لهاء كمافعل 
البخاري ومن قبله ومن بعده من المصنفين في السنة». 

٤-أن‏ للإمام البخاري مقصودًا صحيحًاء يوافق عليه 
وإطلاق القول بأنه يقول: إن لفظه بالقرآن مخلوق» غير صحيح» 
فقد قال أبو عمرو الخفاف: «أتيت محمد بن إسماعيل فناظرته في 
شيء من الأحاديث حت طابت نفسه فقلت: يا أبا عبد الله» هاهنا 
أحد يحكي عنك أنك قلت هذه المقالة)» فقال: «يا أبا عمرى 
احفظ ما آقول لك: من زعم من آهل نيسابور» وقومس» والري» 
وهمذان» وحلوان» وبغدادء والكوفةء والمدينةء ومكةء والبصرة 
أي قلت: لفظي بالقرآن مخلوقٌ فهو كذابٌ فإِني لم أقل هذه 
المقالةء إلا أني قلت: أفعال العباد مخلوقة. 

فلم يكن مقصود الإمام البخاري في اللفظ هو اعتقاد اللفظية 
الذين يعتقدون أن جبريل 8 إنما جاء بكلام مخلوق» وهو هذا 
القرآن المؤلف من الحروف العربية وأن الله تعالى لم يتكلم 
ET‏ 


.)٠٤١۸ -۱4١۷ مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة (ص:‎ )١( 
.(Too 3 /90 تاریخ بغداد» للخطيب البغدادي‎ (% 
7 ينظر: العقيدة السلفية في کلام رب البريةء لعبد الله الجديع (ص:‎ (۳) 


إعلاء البخاري 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «الذين قالوا: التلاوة هي المتلو 
من أهل العلم والسنة قصدوا أن التلاوة هي القول والكلام 
المقترن بالحركة» وهي الكلام المتلوء وآخرون قالوا: بل التلاوة ٍ 
غير المتلو والقراءة غير المقروء والذين قالواذلك من أهل 
السنة والحديث أرادوا بذلك أن أفعال العباد ليس هي كلام اللّه» 
ولا أصوات العباد هي صوت اله وهذا الذي قصده البخاري» 
وهو مقصود صحیح»› وسبب ذلك أن لفظ (التلاوة)ء و(القراءة)» 
و(اللفظ) مجمل مشترك؛ يراد به المصدرء ويراد به المفعول» فمن 
قال: اللفظ ليس هو الملفوظ, والقول ليس هو المقول» وأراد 
باللفظ والقول المصدر»ء كان معني كلامه أن الحركة ليست هي 
الكلام المسموع» وهذا صحيح» ومن قال: اللفظ هو الملفوظ› 
والقول هو نفسه المقول» وأراد باللفظ والقول مسمى المصدرء 
صار حقيقة مراده أن اللفظ والقول المراد به الكلام المقول 
الملفوظ هو الكلام المقول الملفوظ وهذا صحيح» فمن قال: 
اللفظ بالقرآن أو القراءة» أو التلاوةء مخلوقة أو لفظي بالقرآن» أو 
تلاوتي» دخل في كلامه نفس الكلام المقروء المتلو» وذلك هو 
كلام الله تعالى» وإن أراد بذلك مجرد فعله وصوته كان المعنى 
صحيحاًء لكن إطلاق اللفظ يتناول هذا وغيره». 


)١(‏ درء تعارض العقل والنقل /١(‏ 4٦؟).‏ وينظر: العقيدة السلفية في كلام رب 
البرية» لعبد الله الجديع (ص: ٩٦؟).‏ 


غاري 


الفصل الأول: الشبهات المثارة على الإمام ال 
AS ROSE EE NS‏ 
الإمام مسلم بن الحجاج النيسابوري» والحافظ أحمدبن سلمة 
النيسابوري» فقد نقل الذهبى عن محمد بن يعقوب الحافظ أنه 
6ا ارط البخاری باون اکر سل بو اها : 
الاختلاف إليه» فلما وقع بين الذهلي وبين البخاري ماوقع في 
مسألة اللفظ» ونادى عليه» ومنع الناس عنه»ء انقطع عنه أكثر الناس 
غير مسلم» فقال الذهلي يومًا: ألا من قال باللفظ فلا يحل له أن 
يحضر مجلسناء فاخذ مسلم رداءه فوق عمامته» وقام على رؤوس 
الناس» وبعث إلى الذهلي ما كتب عنه على ظهر جمال» وكان 
مسلم يظهر القول باللفظ ولا يكتمهء وتبعه أحمد بن سلمة». 


- 


() سیر أعلام النبلاءء للذهبى KCD - 40۹ N90‏ بتصرف. 


القفصل الثاني 


الشبهات المثارة على تصنيف الصحيح 


وروایاته 
gg ©‏ 
آله الشبهة الأولى: أن الإمام البخاري مات قبل أن بُبّض 
صحيحه. 
ل الشبهة الثانية: عدم وجود نسخة الصحيح 
التي كتبها الإمام البخاري بخطه. 
ل الشبهة الثالثة: تعدد روايات الصحیح ووجود اختلافات 


وزیادات فیما بینها. 
آل الشبهة الرابعة: رواية البخاري للحديث بالمعنى»› 


واختصاره للحدیث. 


أن الإمام البخاري مات قبل أن يُبيْض صحيحه 


هذه الشبهة تتضمن بحثين: 

الأول: هل ترك الإمام البخاري كتابه مسودة؟ 

فقد فهم البعض من كلام للمستملي والباجي (كما سيأتي) آن 
الإمام البخاري لم يفرغ من تبييض كتابه» ون الكتاب أكو من 


قبل رواة الصحي. 

ونسوق هذه النصوص,» ثم نجيب عنها: 

قال أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد المستملي: «انتسخت كتابَ 
البخاري من أصله» كان عند محمد بن يوسف الفربري» فرأيته لم 
يت بعد وقد بقيَّت عليه مواضع مبيضة کثیرة منها تراجم لم يثبت 
بعدها شيئًاء ومنها أحاديث لم يترجم عليهاء > فأضفنا بعض ذلك 
إلى بعض». 


(۱) ينظر: أضرواء على الصحيحين» لمحمد صادق النجمى (ص:١١٠).‏ كما 
ذهب إلى ذلك الكوثري في تعليقه على شروط الأئمة الخمسة للحازمي 
(ص: )١‏ ومحمود أبو رية في أضواء على السنة المحمدية»ء كمانقله عنه 
المعلمي في الأنوار الكاشفة- ضمن آثار الشيخ العلامة عبد الرحمن بن 
يحیی المعلمي (۱۲/ .)٠٠٤١ - ۳٥۳‏ 


إعلاء البخاري 

وقال بو الوليد الباجي: ET TTT‏ أن 
رواية أبي إسحاق المستملي» ورواية أبي محمد السرخسي» 
ورواية أبي الهيشم الكشميهني» ورواية بي زيد المروزي (وقد 
وا E‏ 
ما قدَرَ كل واحلِ منهم في ما کان في طَرَة ة أو رقعة مضافة آنه من 
موضع ماء فأضافه إليه. ويبين ذلك: أنك تجد ترجمتين وأكثر من 
ذلك متصلة ليس بينهما أحاديث» وإنما أوردت هذا لماعي به 
أهل بلدنامن طلب معنى يجمع بين الترجمة والحديث الذي 
يليهاء وتكلفهم في تعسف التأويل ما لا يسوغ» ومحمد بن 
إسماعيل البخاري بابي وإن كان من أعلم الناس بصحيح الحديث 
وسقيمه» فليس ذلك من علم المعاني وتحقيق الألفاظ وتمييزها 
E‏ 

ومعنى كلام الباجي: أنه يوجد ني الجامع الصحيح في بعض 
المواضع تراجم ليس بعدها شيء من الحديث وغيره» وأحاديث 


() نميل والتجريج لبن حرج ل اناري ا جاع الصحيح /١(‏ ۸). وأما 
قوله: «ومحمد بن إسماعيل البخاري د 4 (وإن كان من أعلم الناس بصحيح 
الحديث وسقيمه) فليس ذلك من علم المعاني وتحقيق الألفاظ وتمييزها 
ل » فينظر في الرد عليه: إفادة النصيح»› > لابن رشيد (ص :)» ومقدمة 
تحقيو تحقيق المختصر النصيح في تهذيب الكتاب الجامع الصحيح (ص: (AV:‏ 


E E 

بلا تراجم» وأن بعض النساخ أخطاً فض الباب الذي لم يُذكر فيه 
حديث إلى الحديث الذي لم يترجم له ولم يتركوا البياض الذي 
تركه الإمام البخاري عمدًا. 

والجواب عن هذا الإشكال فيما يلى: 

أولا: آن الإمام البخاري قال: «(صنفت جميعَ كتبي ثلاث 
مرات» »وني هذا دلي على كمال احتياط الإمام البخاريء 
ومبالغته في التوقي» وحرصه على التمام» فقد كان يعيد النظر 
والتأمل ني كل كتاب يضعه» ويتعاهده بالتهذيب والتعديل» حتى 
يُخرجه في الهيئة المرضيةء والصورة المضيئةء ولا شك أن الإمام 
البخاري لم يخرج كتابه الصحيح للناس ويسمعه منه الجمع 
الخفير إلا بعد آن انتهی من جمعه» وتنقیحه» وترتيبه. 


ثانتًا: ك 


E‏ والتثبت. 


)۱( الإمام البخاري لعبد الستار (ص: ۳۷۲ - ۳۷۴۳). 
(۳( الت لأخلاق 0 ودا الات ا البغدادي (۲/ .)۱۸١‏ 


وأما قول الإمام البخاري: «صنفت كتابي الجامع في المسجد 
الحرام» وما أدخلت فيه حديشا حت استخرت الله تعالى» وصليت 
رکعتین» وتیقنت صحته»؛ فقد قال ابن حجر: «الجمع بين هذا 
وبين ما تقدم (آنه کان يصنفه في البلاد) آنه ابتداً تصنيفه وترتيبه 
وأبوابه في المسجد الحرام» ثم كان يخرج الأحاديث بعد ذلك في 
بلده وغيرهاء ويدل عليه قوله: إنه أقام فيه ست عشرة سنةه فإنه لم 
يجاور بمكة هذه المدة كلهاء وقد روى ابن عدي عن جماعة 


من المشايخ: أن البخاري حول تراجم جامعه بين قبر التبي ج 
ومنبره» وكان يصلي لكل ترجمة ركعتين. 
على أنه في الأول كتبه في المُسودة» وهنا حوّله من المُسودة إلى 
از ت ت ۳( 

ثالفا: أن الإمام البخاري حدّث بكتابه الصحيح ني البلدان 
مرارًا» وسمعه منه مم وخلائق» وهو قد حدث به مبوبًا مرتبًاء ولا 

(0. yT 

یمکن آن يتركه لاجتهاد النساخ 


(۱) مقدمة فتح الباري (ص: 4۸۹). 

(۲) أسامي من روئ عنهم محمد بن إسماعيل البخاري من مشايخه (ص: »)٥۱‏ 
والحكاية عنده بلفظ: «دون». 

(۳) مقدمة فتح الباري (ص: 4۸۹). 

() ينظر: الإمام البخاري» لعبد الستار الشيخ (ص: .)۷١‏ 


قال القسطلاني: «هذا الذي قاله الباجي فيه نظ من حيث أن 
الكتاب قرئ على مولَفه» ولا ريب أنه لم يقرا عليه إلا مرتبًا مبوَبًّا 
فالعبرة بالرواية لا بالمسوّدة التي ذكر صفتها»". 

رابعا: آن الإمام البخاري لما خرج من نيسابور» وتوجه إلى 
بخارئ» بعث الأمير خالد بن أحمد الذهلي والي بخارى إلى 
الإمام البخاري: «أن احمل إلى كتاب الجامع والتاريخ وغيرهما 
لأسمع منك)» فرد عليه الإمام البخاري بقوله: «أنا لا أذل العلم 
ولا أحمله إلى أبواب الناس» فإن كانت لك إلى شيء منه حاجة؟ 
فاحضرني في مسجدي أو في داري» وإن لم يعجبك هذافآنت 
سلطان فامنعني من المجلس؛ ليكون لي عذر عند الله يوم القيامة؛ 
لأني لا أكتم العلي. 

فكون والي بخارى يطلب من الإمام البخاري أن يُسمعه 
كتاب الجامع؛ دليلٌ على أن الإمام فرغ من تأليفه وتصنيفه» حت 
اشتهر أمر الصحيح بين الأمراء والعامة. 

خامسا: آنه اشتهر عن الإمام البخاري فقهه الدقيق في تراجم 
أبواب صحيحه» مما يدل على شفوف ذهنه» وثاقب فهمه» 


() إرشاد الساري لشرح صحیح البخاري ۷/ (f‏ 
(۲) تاریخ بغداد» للخطیب البخدادي (۲/ .)۳٥۹ -۳۵١‏ 


ودقة استنباطه» وبراعته في استخراج الحكم أو الإشارة للمسألة 
التي يتضمنها الحديث» ومع هذه الدقة العجيبة» والترتيب المتقن 
بين أبواب الكتاب الواحد؛ لم يذكر أحدٌ من العلماء أن رواة 

الصخيح هم من قاموا بترتية) ولا لا ان تفقوا علی ترتیب واحده 
وَوقع بينهم اختلاف في سهم للکتاب ‏ 

وهذا كله مما يؤكد أن الإمام البخاري قد انتهى من كتابه 
الصحيح وترتيبه. 

فظهر مما سبق ان الإمام الببخاري اھ بض کتابه» و ج 
ونه قد بلغ الخاية في العناية به. 


م م 


قال ابن ححر: «وللغفلة عن هذه المقاصد الدقيقة اعتقد من 


لم يُمعن النظر أنه ترك الكتاب بلا تبييض» ومن تأمل ظفر» ومن 
جد وذ 
الثاني: هل يقدح ذلك في الصحيح» وني صحة الأحاديث» 
والجواب: أن هذاالأمر لايقدح في إمامة البخاري» ولافي 


(۱) ینظر : اللامام البخاری» لعبد الستار الشیخ (ص .)۴۷١-۳۷٣ ۰۹٦۰:‏ 
2 زا ماري ع راس جن 
)؟( مقدمة فتح الباري (ص: 4( 


الفصل الثاني: الشبهات المثارة على تصنيف الصحيح ورواياته 


أولا: أن هذه المواضع المشكلة ليس فيها ما يختص بالحديث 
وعلله» أو بضعف الرواة والكلام فيهم» بل هي تتعلق بتراجم 
الأبواب» وبتقديم وتأخير بعض الأحاديث» فمثل هذه المواضع 
لا تنقص شيًا من قيمة الصحيح العلميةء ولا تحط من قدره. 

ثانيا: أن هذه المواضع المشكلة قليلة جدّاء فقد قال ابن حجر 
بعد ذكر كلام أبي الوليد الباجي السابق: «وهذه قاعدة حسةْة يقرع 
إليها حيث يتعسّر وجه الجمع بين الترجمة والحديث» وهي 


مواضع قلیلة جدًا». 


س 


() ينظر: الآنوار الكاشفة- ضمن آثار الشيخ العلامة عبد الرحمن بن يحي 
المعلمى (؟۱/ .)٠٠١‏ 


الشهة الثانىة 
٠‏ 0 


7 عدم و جود نسخة الصحيح 
* التي كتبها الإمام البخاري بخطه ٠‏ * 


يعد التصنيف في كتب الحديث المختلفة من المسانيده 
والصحاح» والسنن» في القرن الثالث امتدادًا لنشاط العلماء 
والمحدثين في التصنيف في الحديث,» الذي ابتداً في منتصف القرن 
الغانى. 

ومن تتبع كتب أئمة الحديث والتواريخ ظهر له ن التدوين 
والتصنيف بدأ منذ عصر الصحابة فمن بعده. 

وهذه الشبهة المد كورة تتضمن إشكالين: 

الأول: هل هناك نسخة بخط الإمام البخاري؟ 

فا لجواب على ذلك: أن مما لا شك فيه أن الإمام البخاري قد 
كتب صحيحه في نسخة خاصة به» ويدل على ذلك ما يلي: 


(0) ينظر: الحديث والمحدثون» لمحمد آبو زهو (ص: »)۳١۳‏ وبحوث في تاريخ 
السنة المشرفةء لأكرم العمري (ص: ١٤١؟).‏ 

(۲) ينظر: رسالة في إثبات التدوين والجمع لأهل القرن الأول الهجري من 
الصحابة والتابعين» لمحمد عبد الحي الكتاني (ص:١٤)ء‏ ودراسات في 
الحديث النبوي» للأعظمي ٠ .)۸4 /١(‏ 


مرات»» وکون الامام يصنف کتبه ثلاث مراتِ» فانه يقتضي 
لزومًا وجود نسخة خطية خاصة به من كتابه الصحيح. 

ثانا تبييضه لمسوّدة كتابه الصحيح» حيث روئ ابن عدي عن 
جماعة من المشايخ: أن الإمام البخاري حول تراجم جامعه بين 
قبر النبي اي ومنبره» وكان يصلي لكل ترجمة ركعتين» 
وخ ا ج ول عا ان ر من الا د ا 

ثالشا: أن الفربري قد وقف على أصل الإمام البخاري» واطلع 
RT‏ 

وقد نص على ذلك غير واحدِ من أهل العلم» فقد قال آبو 
إسحاق إبراهيم بن أحمد المستملي: «انتسخت كتاب البخاري 


من أصله» کان عند محمد بن يو سف الفربري»“. 


() سير أعلام النبلاءء للذهبي .)٤٠۳ /۱١(‏ 

(0) أسامي من روئ عنهم محمد بن إسماعيل البخاري من مشايخه (ص:۱٥).‏ 

(۳) مقدمة فتح الباري (ص: .)٤۸۹‏ 

)٤(‏ ينظر: روايات الجامع الصحيح ونسخه- دراسة نظرية تطبيقية» لجمعة فتحي 
عبد الحليم (۱/ ۱۹۷). 

.)٠٠١ /١( التعديل والتجريح» لأبي الوليد الباجي‎ )٥( 


وقال القاضي عياض: «في باب الخوخة في المسجد: عن 
عبيد الله بن حنين عن أبي سعيد الخدري: خطب النبي ي كذا 
عند أبي ذر والمروزي» وعند ابن السكن: عبيد بن حنين عن بسر 
بن سعيد؛ وكتبه الأصيلي في کتابه ثم ضرب عليه وقال: لم یکن 
عند أبي زيد» وقال عن الفربري: كان في الأصل (يعني أصل 
البخاري) مضروبًا عليه». 

وقال ابن رشيد الفهري: «كان عنده (أي: الفريري) أصل 
البخاري» ومنه نقل أصحاب الفربري» فكان ذلك حجة له 
اشد ود اچد 

وقال ابن حجر: «نسخة الأصل من البخاريٌ كانت عند 
الفربري» وکانت فيها إلحاقاٿ وجزازات» فوضع بَعْضُ مَن نسَح 
الكتاب» وضم بعضه على بعض تلك اللإلحاقات في المكان الذي 
يظن أنه صوابٌ» فمن ثم نشا اختلاف بين الشيوخ الثلاثة الذين 
سمع منهم أبو ذر وحدثوه بالكتاب مقترنين عن الفربري». 

رابغا: آن في وصول صحيح البخاري إلينا بهذه الصورة 
والترتيب أكبر دليل على أن الإمام كتبه وصنفه. 


(۱) مشارق الأنوار على صحاح الآثار (۲/ ۳۳۸- ۳۳۹). 
)٨(‏ إفادة النصيح في التعريف بسند الجامع الصحيح (ص: .)١۸‏ 
(۳) انتقاض الاعتراض في الرد على العيني في شرح البخاري (؟/ .)۳١۸‏ 


ESE‏ إعلاء البخاري 

فمع كثرة الرواة عنه» وتعدد نسخه الخطية» إلا أنها اتفقت 
على مضمون الصحيح» وترتيبه» ولم تخالف في ذلك إلافي 
مواضع قليلة جدّاء لا تؤثر على أصل الكتاب ووضعه» مشل تقديم 
بعض الأحاديث أو تأخيرها. 

الثاني: هل لفقدان النسخة الخطية للإمام البخاري من كتابه 
الصحيح أثر على ثبوت الصحيح ونصوصه؟ 

فالجواب: أن فقدان هذه النسخة لا يؤثر شييًا في ثبوت 
الصحيح ونصوصه»ء وذلك لما يلي: 

أولا: أن هذا ليس خاصًا بكتاب الإمام البخاري» فوجود 
النسخة التي بخط المؤلف عزيز في الكتب القديمة بصفة عامة. 

ثانيًا: أن الأحاديث الموجودة في كتاب الصحيح» لم ينفرد بها 
الإمام البخاري» بل رواها غيره من آئمة الحديث» وأخرجوهافي 
مصنفاتہم وکتبهم. 

ثالثا: أن العلماء الذين انتقدوا بعض أحاديث الصحيح» لم 
يتعرضوا لهذا الجانب لعلمهم أنه أمر غير طاعن في ثبوت 


(0) ينظر: أصول التصحيح العلمي (مسودة)- ضمن آثار الشيخ العلامة عبد 


الفصل الثاني: الشبهات المثارة على تصنيف الصحيح ورواياته 

رابعًا: أن الطريق المعتمد عند المحدثين في ثبوت الحديث 
(خاصة) هو الرواية» فقد كان العصر عصر رواية» وسماع 
للحديث» ورحلة من أجل لقاء الشيوخ» وحضور مجالس 
الإملاءء وعناية بالسند» «فالسند عند السلف معيار ومسبار للعلم 
قبولًا أو ردّاء ولا يقبل علم مروي إلا بسند فهو شرط مطلوب في 
کل علم ينقل لإثباته أو نفیه» وني کل خبر صخر أو کبير» طويل أو 
قصير» وما القصد منه إلا تحقق الصدق في الخبرء وانتفاء الكذب 
عنه» وما یتم هذا وذاك إلا بالسند». 

وبمثل ذلك أجاب القسطلاني في دفع اللإشكال الذي ذكره 
الباجي من اختلاف الرواة عن الفربري في التقديم والتأخير وغير 
ذلك» فقال: «هذا الذي قاله الباجي فيه نظ من حيث أن الكتاب 
قرئ على مؤلفه» ولا ريب أنه لم يقرا عليه إلا مرتبًا مبوبًاء فالعبرة 
بالرواية لا بالمسودة التي ذكر صفتها» . 

ولأجل ذلك لم يحظ أصل الإمام البخاري من كتابه الصحيح 
باهتمام الرواة والمحدثين. 


)١(‏ صفحة مشرقة من تاريخ سماع الحديث عند المحدثين» لعبد الفتاح أبو غدة 
(ص: (. 


DISSES 14 )‏ إعلاء البخاري 
خامسا: أن الفربري سمع الصحيح من الإمام البخاري ثلاث 
مراتِ 
المرة الأولى: في فربر سنة (۸٤؟ه)ء‏ وكان عمره حينئذ (۱۷) سنة. 
المرة الثانية: في بخارى سنة (۲٥؟ه)»ء‏ وكان عمره حينئذ (١؟)‏ سنة. 
المرة الثالثة: في فربر خلال سنوات (0۳؟ه 4٥؟ه‏ ١٥٠ه)‏ 
في مجالس متفرقةٍ 
وبناءً على اختصاص الفربري بالإمام البخاري» وكثرة سماعه 
لكتابه الصحيح منه» ووقوفه على نسخة اللإمام البخاري الأصل؛ 
تكون روايته نسخة طبق الأصل لما استقر عليها صحيح 
اا 


س 


() ینظر: الإمام البخاري وجامعه الصحيح› لخلدون الأحدب (ص: - 
.(Y‏ 

)٩(‏ ینظر: روايات الجامع الصحيح ونسخه- دراسة نظرية تطبيقية» لجمعة فتحي 
عبد الحليم (%/ «(Loo‏ والإمام الببخاري وجامعه الصحيح»› > لخلدون 
الأحدب (ص: ۸؟؟). 


الشبهة الثالثة 
: ايات الصحيح ج 
تعلد روابات ۸ 
* ووجود اختلافات وزیادات فیما بینها * 


بلغ الإمام البخاري من المكانة العلمية والشهرةماجعل 
الطلبة يرحلون إليه» وقد كان المقصود الأعظم من الرحلة إليه 
سماع صحیحه» حت بلغ من سمع صحیحه تسعین ألقَّاء كما قال 
الفربري"» وليس أولئك كل من سمعه. 

ثم اشتهر الكتاب من رواية غير واحد» أشهرهم الفربري» قال 
النووي: «اعلم أن صحيح البخاري - رمه الله تعلى- متواتر عنه 
واشتهر عنه من رواية الفربري». 

ثم تواتر الكتاب من رواية الفربري"» وكثر الناقلون والرواة 
عنه» وقد مكنه سماعه المبكر من الإمام البخاري وهو شاب مع 
طول عمره» أن رواه عنه العدد الغفير من الطلبة من كافة الأمصار. 
(۲) ینظر: تاریخ بخدادء للخطیب البغدادي (؟/ ۳۲۸). 


)؟( التلخيص شرح الجامع الصحيح (ص: 4°. 
(۳) ينظر: إفادة النصيح (ص: ۱۹). 


LSS :@‏ إعلاء البخاري 
ولا شك أن هذا العدد الكثير من الرواة والناقلين مظنة وقوع 
الاخحتلاف في رواياتهم ونسخهم (رغم التدقيق والاحتياط)» وهذا 
لا يختص بصحيح البخاري» وإنما يقع في كل الكتب المشهورة» 
والتصانيف السائرة. 
وبالنظر في صور الاختلافات الواقعة بين الروايات» نجد أنها 
كاد صرق اورا 
-١‏ اختلافات عامة: تتمثل في ترتيب الكتب وأسمائهاء أو زيادة 
بعض الأحاديث» وتقديمها أو تأخيرها. 
؟- اختلافهم فى الأسانيدء وهي آنواع: 

© وجود إسناد كامل في بعض الروايات دون غيرها. 

9 اختلافهم في شيوخ الإمام البخاري» ومنها ما يكون بزيادة 
توضيحية عند بعض الرواةء ومنها ما يكون مهملا في بعض 
الروايات ومميزًا في غيرها. 

© اختلافهم في صيغ التحمل والأداء. 

© اختلافهم في زيادة راو أو عدمه في بعض الأسانيد التي قد 
يترتب عليها علة في الإسناد أو زيادة ثقة أو غير ذلك. 


)١(‏ ينظر: روايات الجامع الصحيح ونسخه- دراسة نظرية تطبيقيةء لجمعة فتحي 
عبد الحلیم (۱/ -٤٩٤‏ ٩؟٤).‏ 


الفصل الثاني: الشبهات المثارة على تصنيف الصحيح ورواياته 


۳- اختلافهم قى المتون» وهي أنواع: 
0ا ا ا روا ور اا 
للحديث» أو عدة جمل تؤدي إلى اخحتصار الحديث» أو 
روایته بتمامه. 
© ما يكون بزيادة جملة أو نقصانها. 
9 مايكون بين الرواة في إضافة كلمة أو حرف» وضبط 
الألفاظ اللخوية. 
9 الاختلاف بين الرواة في جمَّل التعظيم لله سبحانه وتعالى 
أو الصلاة والسلام على النبي محمد ي أو الأنبياء 
السابقين» أو الترصّي والترحم على الصحابة والتابعين» 
ويشمل ذلك أيصا اختصار الآيات القرآنية الواردة في 
الأحاديث أو سياقها تامة. 
فهذه جملة الاختلافات الواقعة بين الرواةء وهي بحمد الله لا 
تعد عند من يفهم من القوادح في مكانة الصحيح» ولا تشكّك في 
صحة أحاديثه» ولا في مكانة الإمام البخاري. 

بل هذه الاختلافات من الأمور المألوفة جدًاعند الخبير 
بالمنقولات والكتب والتراث» بل هي صورة حية عن مدئ الدقة 
والأمانة العلمية التي كان يتميز بهاالمحدثون في تأليفهم 
للمصنفات» ومدى رعايتهم لعلم الرواية» وحرصهم على مراجعة 


ومراجعة مصادرهم للوصول إلى أدق الروايات وأتقنها. 
وقد نظر العلماء إلى هذه الاختلافات الواقعة في الروايات 
باعتبارات متعددة» نوجزها في النقاط التالية: 


أولا: أن هذه الاختلافات الواقعة في روايات صحيح البخاري 
التي هي من قبيل الأوهام والأخطاءء إنما هي (في الخالب) من قَبَل 
الرواة وليست من الإمام البخاري» كما نص عليه الأئمة النقاد. 

ثانيًا: أن الاختلافات التي تتعلق بترتيب الكتب وأسمائهاء أو 
تقديم بعض الأحاديث» وتأخيرهاء أيصا هي من قبيل اجتهاد 
الرواة الذين انتسخوا من الكتاب نسخًا متعددة» ويمكن من خلال 
المقارنة بين الروايات معرفة ترتيبها ومواضعها الأقرب إلى وضع 
الإمام البخاري. 

قال ابن حجر: «قوله: لا همم رة ولا بيع عن ددر آل 4 
[النور:۳۷] وقال قتادة: كان القوم يتجرون إلخ. كذاوقع جميع ذلك 
مُعادًا ني رواية المستملي» وسقط لغيره إلا النسفي فإنه ذكرها 
هاهنا وحذفها ممامضى» وكذاوقع مكررًا ني نسخة الصغاني» 


.)۱١ (ص:‎ 


الفصل الثاني: الشبهات المثارة على تصنيف الصحيح ورواياته 
وهذايؤيد ماتقدم من النقل عن أبي ذر الهروي: أن أصل 
الببخاري كان عند الفربري» وكانت فيه إلحاقات في الهوامش 
وغيرهاء وكان من ينسخ الكتاب يضع الملحق في الموضع الذي 
يظنه لائقا به» فمن تَمّ وقع الاختلاف في التقديم والتأخير» ويزاد 
هنا أن بعضهم احتاط فكتب الملحق في الموضعين؛ فنشاً عنه 
التکراں. 

ثالثا: أن ما تعلق بالاختلافات الواقعة في الأسانيد» وهي مع 
کثرتہا نسبيا مقارنة بغیرهاء فلا يوجد فیها ما یترتب عليه تغيير 
المعنى» إلاني مواضع قليلةء وقد تكقّل العلماءٌ والشُّرّاح 
بتوجيهها وبيانهاء وإزالة الإشكالات الواقعة فيه . 

رابعا: أن الوقوف على هذه الاختلافات يُعين المختص على 
حل الإشكالات الواقعة في الأسانيدء مِنْ وَصْل المنقطع» وإرسال 
الحديث أو وصلهء وتبيين سماع المدلس» وإزالة الاضطراب 
الواقع في السندء والوقوف على أسماء الرُواة المهملين في الإسناد 
(وخاصة شيوخ البخاري). 


() فتح الباري .)۳٠١ /٤(‏ 
(۲) ينظر: روايات الجامع الصحيح ونسخه- دراسة نظرية تطبيقية» لجمعة فتحى 


.)٤۲۸ /١( عبد الحليم‎ 


(۳) ینظر: روايات الجامع الصحيح ونسخه- دراسة نظرية تطبيقية» لجمعة 


ا ف ا 
المتعددة» لكون بعضها يفسر بعصًاء وهذا من أعظم ما امتاز به 
شر حه لصحيح البخاري. 

قال السخاوي: «اعلم أن العناية باختلاف الروايات مع الطرق 
من المهمات» وهو أحد الأسباب المقتضية لامتياز شرح البخاري 
لشيخنا على سائر الشروے 

خامسا: ما يتعلق بالاختلافات الواقعة في المتون» فهذا أكثره 
لايترتب عليه تغبّر في المعنئ؛ لإمكان الجمع في المختلف من 
ذلك» أو الترجيح فيما بينها. 

سادشا: ما يتعلق بالاختلافات الواقعة في جمّل التعظيم لله 
سبحانه وتعالى أو الصلاة والسلام على النبي محمد 0 
الترضي والترحم على الصحابة والتابعين» فهي غالبًا ما تكون من 
تصرفات النساخ. 


_ فتحي عبد الحليم (۲/ 0۷4 .)٠٠١‏ 

.)٠١١ /۳( فتح المغيث بشرح ألفية الحديث‎ )١( 

(؟) ینظر: مقدمة فتح الباري (ص: ۸.). وقد ذكر ذلك ابن حجر في الجواب 
عن الأحاديث التي انتقدت على الإمام البخاري» والحعمل بماذكره في 
اختلاف الروايات لصحيح البخاري أولى وأرجح؛ لسهولة الجمع والترجيح 
بينها. 


الفصل الثاني: الشبهات المثارة على تصنيف الصحيح ورواياته 

وقد نص العلماء على آن كثيرًا ما يتصرف النساخ في كتابة 
صيخة «عليه السلام»» أو «كرم الله وجهه» لعلي ت. 

قال ابن كثير: «غلب هذا في عبارة كثير من النساخ للكتب» أن 

يرد علي وه بأن يقال: عليه السلام» من دون سائر الصحابة 
aT‏ صحيحًا» لكن ينبغي أن 
يساوى بين الصحابة في ذلك؛ فإن هذا من باب التعظيم والتكريم 
فالشيخان وأمير المؤمنين عثمان بن عفان أولى بذلك منه» رضي 
)0( 


الله عنهم اأجمعين» 

سابعا: : أن هناك زيادات قليلة للفربري على الصحيحء وهي 
معلومة وظاهرة إليها شراح الكتاب» وبعض رواة نسخ 
ج ی البخاري° 


(۱) تفسیر ابن کثیر (7/ .)٤۷۹ -٤4۷۸‏ وینظر: غذاء الألباب ني شرح منظومة 
الآداب» للسفاريني ۷/ «(FT‏ ومعجم المناهي اللفظيةء لبكر أبو زيد 
(ص: (٠‏ 


() ینظر: و دراسة نظرية تطبيقية› » لجمعة فتحي 
عبد الحليم .(۸٦ /١(‏ وقد أفردت زياداته في جزء مؤخرًا. 


د الشبهة الرابعة 
رواية البخاري للحديث بالمعنى› کک 
واختصاره للحدیث 


تعد مسألة رواية الحديث بالمعنى واختصاره من المسائل 
الهزو دال و وع 

وقد أثار المستشرقون حولها من الشَبه ما قصدوا به الطعن في 
الحديث النبوي» والقدحَ في كتب الحديث والسنة. 

وما يتعلق بالإمام البخاري في هذه المسألة نبحثه في الفروع 
التالية: 

# الفرع الأول: رواية الإمام البخاري الحديث بالمعنى: 

يستدل بعض الطاعنين في الصحيح بقول الإمام البخاري: 
رب حديث سمعته بالبصرة کتبته بالشام» ورُب حدیث سمعته 
بالشام کتبته بمصر)» قیل له: یا أبا عبد الله بكماله» فسکت. 
وهذا عندهم دليل على كثرة وقوع الرواية بالمعنى. 


(۲) تاریخ بغدادء للخطیب البغدادي /٩(‏ ۳۲۹). 


وهذاني زعمهم قادځ ني المروي» من حيث عدم وضوح 
المعنى المراد منهء وقادح في الإمام البخاري إذ تعمد روايته 
بالمعنى» ولم يتحر الرواية باللفظ. 

وهذا الادعاء (في الحقيقة) غير صحيح» ولا صلة له بحال 
الصحيح» ويتحقق ذلك ببيان الأمور التالية: 

أولا: أن الأصل الرواية باللفظ» وأن الراوي لا يلجا إلى 
الرواية بالمعنى إلا عند تعذر إتيانه باللفظة المروية» وأما بالنسبة 
للإمام البخاري فقد كان مشهودا له بقوة الحفظ» واستحضاره 
للأسانيدء ومعرفته للعلل الدقيقة» ومن كانت هذه صفته لا 
يصعب عليه إقامة متن الحديث وأداؤه على وجهه» وهذايجعل 
المنصف يتوقف في حمل كلام الإمام البخاري على إطلاقهء 
وادعاء كثرة الرواية بالمعنى لأحاديث صحيحه. 

ثانيًا: أن نص هذه الحكاية عامٌ» فهو يشمل الصحيح وغيره» 
ولا يصح حمله على أحاديث الصحيح ووقوع الرواية فيه بالمعنى 
بكثرة؛ لما عرف من دقة الإمام البخاري في كتابه» وشدة التوقي في 
تصنيفه» وحرصه على إجادته وإتقانه. 


.)٠١١ ينظر: أضواء على الصحيحين» لمحمد صادق النجمي (ص:‎ )١( 


الفصل الثاني: الشبهات المثارة على تصنيف الصحيح ورواياته 


ثاتا: أن هذه اكاب ليس تيهام بدن على ان الإا 
الببخاري كان يضع لفظة مكان أخرى» أو يبدل بين كلمة وغيرهاء 
وإنما غاية ما يدل عليه آنه قد يختصر لفظ الحديث» فلايرويه 
بتمامه في كل موضع» بل يقتصر على موضع الشاهد منه» وهذا 
الصنيع لا إشكال فيه» بل هو دلي على جودة الفهم» وقوة 
الفق ٠‏ 


SC CED 


() ينظر: دفاع عن السنة ورد شبه المستشرقين» لمحمد أبو شهبة (ص: .)٠٠١‏ 


ESSE ۷٢ )‏ إعلاء البخاري 

الفرع الثاني: وجود أحاديث مروية بالمعنى» وهي من 
تصرفات الرواة: 

يقصد بالرواية بالمعنى: أن يعمد الراوي إلى تأدية معاي 
الحديث بألفاظ من ا 

وقد ذهب أكثر علماء الحديث إلى جواز الرواية بالمعنىء إذا 
لم يود ذلك إلى تغيير معنى الحديث. 

ومع تقرير علماء الفن جوازه بشروطه» ورفع الحرج عمن 
فعله من المتأهلين» إلا أن ذلك لم يعجب المستشرقين ومن 

قال الدكتور نور الدين عتر: «هذا ما جرى عليه كثير من الرواة 
من الأخذ برخصة الرواية بالمعنى» والعمل بموجبها؛ لئلا يتعطل 
العمل بجملة كثيرة من الأحاديث» تعلم صحة مضمونهاء ويؤدّي 
اشتراط نقلها باللفظ إلى عسر يصعب على الرواة تخطيه 
أو التغلب عليه» ثم جاء بعض المستخربين يضرب على وتر 
أساتذة المستشرقين بالمزاعم والأوهام» يثيرونا حول الحديث 
من وراء الرواية بالمعنى» زاعمين أنه إذا جاز للراوي تبديل لفظ 


0( ينظر: الحديث النبوي»› لأمحمد الصباغ (ص: *¥(. 
(۲) ينظر: معرفة أنواع علوم الحديث» لابن الصلاح (ص: ١٠؟).‏ 


الفصل افاي الشبهات المثارة على تصنيف الصحيح وروایاته_ 
الوا و ي فذلك يقتضي سقوط الكلام الأول؛ لأن 
التعبير بالمعنى لا ينفك عن تفاوت» فإن توالت المتفاوتات كان 
التفاوت الأخير تفاوتا فاحشًا بحيث لا يبقى بين الكلام الأخير 
وبين الأول نوع مناسبةء وهذا الطعن يعتمد أصحابه على إثارة 
الوساوس في النفوس» بطريق المغالطة» والتغافل العنيد عن 
الشروط التي أحاطها العلماء حول صحة الحديث والرواية 
بالمعنىء وهي شروط تجعل الناظر في تصرف المحدثين يطمئن 
إلى أن النقل بالمعنى لم يفوت جوهر الحديث» وإنماوضع 
مفردات موضع مفردات أخرى في نفس المعنى»'. 

ويرذ على ما زعمه المستشرقون وغيرهم بما يأتي: 

أولا: أن رواية الحديث بالمعنى تكون في نطاق ضيق» مقتصرة 
على الأحاديث القولية فقط» ولا تشمل الاخ الفعلية 
والتقريريةء مع العلم أن هناك أحاديث لا تجوز روايتها بالمعنى 
مثل أحاديث الأدعية والأذكارء وجوامع كلمهإ02. 

ثانتًا: أن الرواية بالمعنى لا تشمل اللفظ النبوي كله» بل قد 
تكون في كلمة أو كلمتين» أو أكثر إن كان الحديث طويى 


۱( منهج النقد في علوم الحدیث (ص: ۹۹- ١۳؟).‏ 
() ينظر: الأنوار الكاشفة- ضمن آثار الشيخ العلامة عبد الرحمن بن يحيى 
المعلمى .)٠١١ /۱١(‏ 


إعلاء البخساري 


وقد تكون اللفظة المروية بالمعنى لا تؤثر على حكم فقهي» مشل: 
جاء وأتي» وقعد وجلس» فمشل هذه الصور لا تعد قدحًا في 
الحديث المروي بالمعنى'. 

ثالتًا: أن الرواية بالمعنى إنما تكون سببًا لتعليل الحديث إذا 
غيرت معنى الحديث كليّاء أما إذالم تغير المعنى الأصلي 
للحديث (وذلك بتغيير الألفاظ بما يرادفهاء أو التعبير عن اللفظ 
بما يتجوز به عنه» أو بالتقديم والتأخير) فإن ذلك لا يكون سببا 
لتعليل الحديث ورده. 

رابعا: أن من منهج الإمام البخاري رد الحديث الذي روي 
بالمعنى إذا أدى روايته بالمعنى إلى تغيير المعنى الأصلي 
للحديث» فحكم الإمام الناقد على حديثِ معينِ بالصحة يقتضي 


صحة متنه E‏ 


ng م‎ 


)١(‏ ينظر: الرواية بالمعنى في الحديث النبوي وأثرها في الفقه الإسلاميء 
لعبد المجيد بيرم (ص: ١٠؟).‏ 

(0) ينظر: منهج الإمام البخاري في تصحيح الأحاديث وتعليلهاء لأبو بكر كافي 
(ص: ۳۴۰ ۳۱۹ ۳۲۰). 


الفصل الثاني: الشبهات المثارة اعا تصنيف الصحيح ورواياته 

yg E TT الفرع الثالث:‎ # 
مواضع‎ 

رجح أكثر العلماء جواز اختصار الحديث وتقطيعه. 

قال القاضى عياض: «كذلك جوزوا الحديث ببعض 
الخدت ذالم یکن رطا بشي قله ولا بعد اراطا عا 
بمعناه» وكذلك إن جمع الحديث حكمين أو أمرين كل واحد 
مستقل بنفسه غير مرتبط بصاحبه فله الحديث بأحدهماء وعلى 
هذا كافة اناس ومذاهب الأئمةء وعليه صف المصنفون هم ني 
الحديث على الأبواب» وفصلوا الحديث الواحد أجزاء بحكمهاء 
واستخرجوا النكت والسنن من الأحاديث الطوال». 

قال ابن حجر: «آما اختصار الحديث: فالأكثرون على جوازه 
ا ٥عالمًاء؛‏ لأن العالم لاينقص من 
الحديث إلا ما لا تعلق له بما يبقيه منه؛ بحيث لا تختلف الدلالةت 
ولا يختل البيان» حتى يكون المذكور والمحذوف بمنزلة خبرين» 
أو يدل ما ذكره على ما حذفه؛ بخلاف الجاهل» فإنه قد ينقص ما 
له تعلق؛ کترك الاستشناء». 

وعمل الأئمة من أصحاب المصنفات الحديثية (مغل السنن 
وغيرها) جار على مقتضى الجواز في ذلك. 


() إكمال المعلم بفوائد مسلم (۱/ .)۹٤‏ 


9) نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر» ت: عتر (ص: .)٩۷‏ 


ومن الأمور التي اعترض بها عل الإمام البخاري: eT‏ 
الحديث في أكثر من موضع» وأنه يختصر الحديث» ويفرقه على 


مواضصع متعددة» وأن اا الببخاري إنما يقطع الحديث من أجل 


إخفاء ما ينقض مذهبه» ويضعف ا 


وهذه الشبهة المذكورة (في جملتها) ليست جديدة» فقد 
أثيرت من زمن قديم» وقد ألف في الجواب عنها ومناقشتها 
الفلا ية تئ افر ال قا شى رسالة سماها: «(جواب 
المتعنت)»› ذكر فيها أن الإمام البخاري لا يكرر الحديث ويفرقه 
إلا لمعان جليلةء وتنبيهات دقيقة . 

وقد لخص الحافظ ابن حجر مقصود الرسالة السابقةء فذكر أن 
من تلك المعاني التي قصدها الإمام البخاري ما يلي" : 
أولا: ما يتعلق بتكرار الحديث: 
¬ أنه يخرج الحديث عن صحابي ثم يورده عن صحابي آخرء 
والمقصود منه أن يخرج الحديث عن حذ الغرابة» وكذلك يفعل 
في أهل الطبقة الثانية والثالثة وهلم جرا إلى مشايخه» فيعتقد من 
يرى ذلك من غير أهل الصنعة أنه تكرار» وليس كذلك؛ لاشتماله 
علىل فائدة زائدة. 


(۱) ینظر: أضراء على الصحيحين»› » لمحمد صادق النجمي (ص: 1{). 
(؟) ینظر: سيرة الإمام البخاري› للمباركفوري (۳00- - ۳0(. 
(۴) مقدمة فتح الباري (ص: \(. 


الفصل الثاني: الشبهات المثارة على تصنيف الصحيح ورواياته 
€ آنه صحح أحاديث على هذه القاعدة يشتمل كل حديث منها 
على معان متغايرة» فيورده في كل باب من طريق غير الطريق 
الأولى. 

- أن بعض الرواة يروي الحديث تامًاء ويرويه بعضهم 
مختصرًاء فيورده كما جاء ليزيل الشبهة عن الناقلين. 
٤‏ أن الرواة ربمااختلفت عباراتمم» فحدث راو بحديث فيه 
TS‏ 
بعبارة أخرى تحتمل معن آخر» فیورده بطرقه إذا صحت على 
شرطه» ويفرد لكل لفظة بابًا مفردًا. 
-٠‏ أن هناك أحاديث تعارض فيها الوصل والإرسال ورجح عنده 
الوصل فاعتمده» وآورد الإرسال منبُهًا على أنه لا تأثير له عنده في 
الوصل. 
-٦‏ أن هناك أحاديث تعارض فيها الوقف والرفع» والحكم فيها 
كذلك. 
۷- أن هناك أحاديث زاد فيها بعض الرواة رجلا في الإسنادى 
ونقصه بعضهم» فيوردها على الوجهين» حيث يصح عنده أن 
الراوي سمعه من شيخ حدثه به عن آخر» ثم لقي الآخر فحدثه به» 
فکان یرویه عل الوجهین. 
۸- أنه ربما ورد حدیتًا عنعنه راویه» فیورده من طریق خر 


-١‏ أنه إن كان المتن قصيرًا أو مرتبطًا بعضُه ببعض» وقد اشتمل 
على حكمين فصاعدًاء فإنه يعيده بحسب ذلك مراعيًا مع ذلك 
عدم إخلائه من فائدة حديثية» كإيراده عن شيخ سوى الشيخ الذي 
أخرجه عنه قبل ذلك» فتستفيد بذلك تكثير الطرق لذلك الحديث. 
€ أنه رما ضاق عليه مخرج الحدیث حيث لا يكون له إلا آن 
يخرج كل جملة منها في باب مستقل فرارًا من التطويلء وربما 
نشط فساقه بتمامه. 


والإمام البخاري لا يعيد الحديث ويكرره إلا من أجل معنى 
ممصو د. 

قال ابن خلدون: «أمّا البخاريٌ (وهو أعلاها رتبة) فاستصعب 
الاس شرحه واستغلقوا منحاه من أجل ما يحتاج إليه من معرفة 
الطّرق المتعدّدة ورجالهامن أهل الحجاز والشام والعراق» 
ومعرفة أحوالهم واختلاف التاس فيهم» وكذلك يحتاج إلى إمعان 
التظر في التفقه في تراجمه؛ لأنه يترجم الترجمة ويورد فيها الحديث 
بسند أو طريق» ثم يترجم أخرى ويورد فيها ذلك الحديث بعينه؛ لما 
تضمّنه من المعنى الذي ترجم به الباب» وكذلك في ترجمة وترجمة 
إلى أن يتكرر الحديث في أبواب كثيرة بحسب معانيه واختلافها». 


() تاريخ ابن خلدون- المقدمة (۴/ .)۲٠۴ -۲۰١‏ 


الفصل الثاني: الشبهات المثارة على تصنيف الصحيح ورواياته 


ومما يدل على ذلك قول الإمام البخاري في باب التعجيل إلى 
الموقف: «يزاد في هذا الباب َم : حديث مالك عن ابن شهاب 
ولكني لا أريد أن أدخل فيه معادا». 

قال ابن حجر معلقا عليه: «وهو يقتضي أنه لا يتعمد أن ُخرج 
ي کتابه حدیثا معادًا بجمیع إسناده ومتنه» ون کان قد وقع له من 
ذلك شيءٌ فعن غير قصل وهو قلي جد . 

وهذا القليل حدده ابن حجر فقال: «ولا يوجد فيه حديتٌ 


واحد مذکو ر بتمامه سندًا ومتتًا في موضعين أو أكثر إلا نادرًّا» فقد 
وى 


(0) قال ابن حجر في فتح الباري (۳/ :)٥٠١‏ «أما قوله في هذه الزيادة التي نقلها 
الكرماني (هم) فهي بفتح الهاء وسكون الميم» قال الكرماني: قيل: إا 
فارسية» وقيل: عربية» ومعناها قريب من معني (أيضا)» قلت (ابن حجر): 
صرح غير واحد من علماء العربية ببخداد: بأنها لفظة اصطلح عليها أهل 
بغداد» وليست بفارسية ولا هي عربية قطعاء وقد دل كلام الصغاني في نسخته 
التي أتقنها وحررها (وهو من أئمة اللغة) على خلو كلام البخاري عن هذه 
اللفظة». 

(9) جاء قول الإمام البخاري هذا في بعض النسخ» كما ذكر ذلك ابن حجر في فتح 
الباري (۳/ .)٥٠١‏ 

(۳) مقدمة فتح الباري (ص: .)١١‏ 

.)۱١ /۱( فتح الباري‎ )٤( 


ESSE ۸ )‏ إعلاء البخاري 

وقد ذكر القسطلاني أنه وقف على ورقة بخط ابن حجر» 
تضمنت تحديد المواضع المكررة»ء فبلخت (١؟)‏ موضعًاء وزاد 
عليها القسطلاني ا 

بينما ذكر حاجي خليفة أا (۳؟) موضىً. 

فهذه هي أجوبة العلماء وهل الفن في سبب رواية الإمام 
البخاري الحديث بالمعنى» وتقطيع الحديث واختصاره» وكشفهم 
عن صنيع الإمام باستقراء كتابه» وتصفح صحيحه. 

فماذا عسي أن يقول المتخرصون من آهل زمانناء الذين 
يرمون بالكلام جزافا من غير تمحيص» ويلوكون الشبه من غير 
بحثِ ولا تحقیق؟! 


-- 


() إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري /١(‏ ١٩-١؟).‏ وينظر: الإمام 
البخاري» لعبد الستار الشیخ (ص: ۳۹۲). 

(؟) كشف الظنون .)٥٤۳ /١(‏ وقد ذكر الدكتور ماهر الفحل في كتابه: إبراز صنعة 
الحديث في صحيح البخاري واجب الوقت (ص: ۸-؟)) ثلاثة وئلاثين 
حدیتًا مکررًا. 


الفصل الثالث 
الشبهات المثارة على أحاديث الصحيح 


وحجیتها 
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له الشبهة الأولى: البخاري ليس معصوةاء فلايصح وصف جميع 
أحاديثه بالصحة. 

آل الشبهة الثانية: بعد وقوع الإجماع على صحة جميع أحاديث 
الصحيح. 

آل الشبهة الثالثة: أن أحاديث الصحيح من قبيل أخبار الآحاد. 

آله الشبهة الرابعة: وجود الإسرائيليات فى الصحيح مما يرويه 
مسلمة أهل الكتاب. 

له الشبهة الخامسة: وجود بلاغات وتعاليق وآثار فى الصحيح. 


الشبهة الأولى ‏ 
الىخا 1 
بخاري لیس معصوماء 
فلايصح وصف جميع أحاديثه بالصحة 


1# 


يستدل بعض الطاعنين في أحاديث صحيح البخاري: بأن 
الإمام البخاري غير معصوم» ون غير المعصوم يجوز منه وقوع 
الخطاًء وذلك يعني أن وصف جميع أحاديثه بالصحة أمر مبالغ 
فيه. 

ومن أقدم من ذكر ذلك ابن برهان البخدادي في مسألة إفادة 
خبر الواحد العلم حيث قال: «خبر الواحد لا يفيد العلم» خلاقا 
لبعض أصحاب الحديث» فإنهم زعموا أن مارواه مسلمة 
والبخاري مقطوع بصحته» وعمدتنا: أن العلم لو حصل بذلك 
لحصل لكافة الناس» كالعلم بالأخبار المتواترةء ولأن البخاري 
ليس معصومًا عن الخطاء فلا نقطع بقوله؛ لأن أهل الحديث وأهل 
العلم غلّطوا مسلمًا والبخاري» وثبتوا أوهامهماء ولو كان قولهما 
مقطوعًا به لاستحال عليهما ذلك»'. 


() الوصول إلى علم الأصول (؟/ .)١۷١ -١۷٩‏ 


إعلاء البخاري 


ويرد على هذه الشبهة بما يلى: 

أولا: أن أهل السنة لا يوجبون عصمة لغير الأنبياء والرسل» 
فالعصمة عندهم من خصائص الأنبياء» وأبرز صفات الرسل»› 
وهذا آمر متفق عليه عند . 

ثانيًا: أن الذي أفاده إخراج الإمام البخاري للحديث هو العلم 
النظريٌ الذي يكون بعد الفحص والتأمل» ويحصل هذاالعلم 

ثالقا: أن علماء الف“ حين حكموا بالصحة على أحاديث 
صحيح البخاري» لم يحكموا بذلك من منطلق عصمة الإمام 
البخاري» فإن هذا لم يقله أحد» فضلا عن نقله عن عالم» وإنما 
حكموا بصحة أحاديث صحيح البخاري لوجودعدومن 
الأسباب» وهی كما يلى: 

-١‏ إجماع العلماء على إمامة البخاري في هذاالفن» 
والاعتراف بتقدمه في معرفة الأحاديث وعللها. 

؟- إجماع العلماء على صحة أحاديث صحيح البخاري» 


ووجوب العمل بما فيه. 


سالم (۱۷/ ۷۳؟)» وقطر الولي على حديث الولي» للشوكاني (ص: (TEA‏ 


لقصل لالد اشيا رة ار أحانث اص as‏ _ ر E eg‏ 

قال ابن الصلاح: «الأمة في إجماعها معصومة من الخطأ 
ولهذا كان الإجماع المنبني على الاجتهاد حجة مقطوعًا بهاء 
وأكثر إجماعات العلماء كذلك». 

وقال ابن خلدون: «إذا وجدنا طعتًا في بعض رجال الأسانيد 
بخفلة أو بسوء حفظ أو ضعف أو سوء رأي؛ تطرْق ذلك إلى صحة 
الحديث وأوهن منهاء ولا تقولنً: مثل ذلك ربّما يتطرق إلى رجال 
الصحيحين؛ فإن الإجماع قد اتصل في الأمة على تلقيهما بالقبولء 
والعمل بما فيهماء وني الإجماع أعظم حمايةٍ وأحسن دفع». 

ويوضح ذلك: أن صحيح البخاري لم يكن عملا فرديًاء وإنما 
يصح أن يقال عنه: إنه نتاج عمل أئمة وحفاظ فإن علماء السنة 
على مر العصور قد درسوا هذا الكتاب دراسة فاحصة عميقةء 
ونقدوا آحادیثه وتتبعوهاء فاستقرت كلمتهم على جملة أحاديث 
کتابه وأكثرها. 

وقد ظهرت عناية العلماء بهذا الكتاب ف صور كثيرة» من أهمها: 

آ- تصحيح اللإمام البخاري لأحاديث قد صححها العلماء من 
قبله ومن بعده» وأخرجوها في مصنفاتهم» فقد انتفع اللإمام 
البخاري بمن سبقه من الأئمة المصنفين» فكان كتابه بمثابة حلقة 
في سلسلة ممتدة إلى المصنفين الأوائل» من أمثال ابن جريج» 


((9) تاریخ ابن خلدون» ط دار الفکر (۱/ ۳۸۹). 


cael iam. < OVE) 
والأوزاعي» ومالك بن آنس» وعبد الله بن المبارك» ووكيع بن‎ 
الخ‎ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «البخاري أحذق وآخبر بهذا الفن 
من مسلم؛ ولھذا لا یتفقان عل حدیثِ إلا یکون صحیحًا لا ریب 
فيه» قد اتفق آهل العلم على صحته». 

ب- دراسة أحاديث الصحيح وسبرهاء والبحث عن عللها 
(كما فعل الدارقطني وغيره من الأئمة)ء وإقرارهم بصحة أحاديث 
الصحيح» عدا أحاديث يسيرة وقع نزاع فيهاء والحق في أغلبها مع 
البخاري. 

ج- كثرة المستخرجات" على أحاديث الصحيح» مما يدل 
على شهرة أحاديشهاء وكثرة طرقها وأسانيدهاء ومشاركة الأئمة 


(0) ينظر: إبراز صنعة الحديث في صحيح البخاري واجب الوقت» لماهر الفحل 
(ص: ۸۸). 

)؟( مجموع الفتاوئٰ ۸ ۹-؟). 

(۳) يقصد بالمستخرج: أن يعمد المحدث إلى كتاب من كتب الحديث المسندة 
ک(صحیح البخاري»» فيروي أحاديث ذلك الكتاب بأسانيده الخاصة بحيث 
يلتقي مع البخاري في كل حديث في شيخه» أو من فوقه» ولا يتجاوز الشيخ 
الأقرب إلى البخاري حتى لايجدفي مسموعاته ذلك الحديث عن ذلك 
*(. 


الفصل الثالث: الشبهات المثارة على أحاديث الصحيح وحجيتها__ر 
للإمام البخاري في رواية الأحاديث التي أخرجها في صحيحه”. 

فقد بلغ عدد الكتب المؤلفة المستخرجة على أحاديث 
صحيح البخاري أك من عة كفب 

رابعًا: أن عدم عصمة الإنسان لا يستلزم وقوع الخطأً منه في 
كل عمل» هذا من حيث الافتراض العقلي» ويصدقه الواقع حيث 
جزم جماهير العلماء بوقوع الإجماع على صحة أحاديثه» وإفادة 
العلم بآخباره. 

خامسًا: أنه لو افترض وقوع الخطأ ني آي عمل بشري» فإن 
لطا ورا غد فد رن اخادیف الات حا اة 
ولكنٌ قد يقع النقص والخطأ في ترتيب كتابه مثلاء أو في فهمه 
للأحاديث التي ذكرها في تراجم أبوابه» ونحو ذلك مما تتضح فيه 
بشرية الإمام البخاري» وعدم عصمته التي يلون عليهاولا 
ينكرها أحده رغم أنه في هذه أيصا قد بلغ الغاية في التجويد 


والبراعة. 


)١(‏ ينظر: إبراز صنعة الحديث في صحيح البخاري واجب الوقت» لماهر الفحل 
(ص: -٥۷‏ 9۸). 
(۲) ينظر: الإمام البخاري» لعبد الستار الشيخ (ص: .)٥٥١ -٥٥١‏ 


ھ ۰ وه * 
الشبهة الثانية 


س بعد وقوع الإجماع 
على صحة جميع أحاديث الصحيح 


# الفرع الأول: القول باستحالة الوقوف على الإجماعء كما 
قاله بعض الأصوليين: 

يستند بعض المعاصرين في تقريره لرد وقوع الإجماع على 
وتحذيب من ادعاه» حیث قال الإمام: «ما يدعى الرجل فيه 
الإجماع هذا الكذب» من ادع الإجماع فهو كذب» لعل الناس 
قد اختلفواء هذا دعوى بشر المريسي والأصم ولكن يقول: لا 
يعلم الناس يختلفون» أو لم يبلغه ذلك ولم ينته إليه» فيقول: > 
يعلم الناس اختلفوا»”. 


(۱) مسائل الإمام أحمد- رواية عبد الله (ص: .)٤۳۹ -٤۳۸‏ 


الشافعي» فقد قال: «لا أقول: اجتمعواء ولكن أعزي ذلك إلى من 
قاله» وذلك الصدق» ولا أدعي اللإجماع إلا حيث لا يدفع أحد أنه 
إجمات. 

وذْكرٌ هذه المسألة (وهي نفي وقوع الإإجماع لاستحالته) في 
معرض رد اللإجماع الواقع على صحة أحاديث صحيح البخاري= 
غير صحيح» ويظهر ذلك فيما يلي: 

أولا: أن الإجماع المذكور عند العلماء له أنواعٌ وصور وهي 
کما يلي: 

١-الإجماع‏ فيماهو معلومٌ من الدين بالضرورةء مثل: 
الإجماع على فرض الصلاة» وصوم رمضان» والحج» وتحريم 
الشرك والمعاصي والفواحش» وتحريم الظلم والرباء وغيرها. 

قال الإمام الشافعي جوابًا لمحاوره حين سأله: «هل من 
إجماع؟)ء فرد عليه بقوله: (نعم (نحمد الله كثيرًا) في جملة 
الفرائض التي لا يسع جهلهاء فذلك الإجماع هو الذي لو قلت: 
أجمع الناس؛لم تجد حولك أحدايعرف شيئًا يقول لك: 


0) الأم (۸/ .)۷۷١‏ وينظر: قول الإمام أحمد من ادعى الإجماع فهو كاذب» 
لعبد الله المزم (ص: .(TA FY‏ 


الفصل الثالث: الشبهات الثارة على أحاديث الصحيح وحجيتها 


ليس هذا بإجماع» فهذه الطريق التي يصدق بها من ادعى الإجماع 
فيهاء وني أشياء من أصول العلم دون فروعه ودون الأصول 
غ 

وقال أيضا: «لست أقول ولا أحد من أهل العلم: هذا مجتمع 
عليه؛ إلا لما تلقى عالمًا أبدًا إلا قاله لك وحكاه عن من قبله 
كالظهر أربع» وكتحريم الخمرء وما أشبه هذا . 

وهذا الإجماع محل اتفاق بين العلماء» وهو حجة مقطوعٌ بها 
تاتفاق المسلم". 

؟- الإجماع بمعنى اتفاق جميع الأمة» ويسمى الإجماع 
الاستقرائي والإقراري» وهو أن يشتهر القول أو الفعل من بعض 


العلماء» ويسكت الباقون عن إنكاره“. 
وهذاالنوع من اللإجماع هو الذي يذكره الفقهاء كثيرًاء وألفوا 
فيه کتب الإجماعء“. 


)الام (۹/ ۴۹). 

„(ort الرسالة (ص:‎ (f) 

(۳) ينظر: الإإحكام في أصول الأحكام (/ ١۱)ء‏ ونقد مراتب الإجماع (ص: 
4( 

/٠۹( ومجموع الفتاوی‎ »)4٩۹ /۱( ينظر: الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي‎ )٤( 
(۷ 

.)٤۹ ينظر: دعاوى الإجماع عند المتكلمين في أصول الدينء لياسر اليحيى (ص:‎ )٥( 


کانوا e E‏ 
e‏ :فاق علماء کک 


على آمر من أمور الف 

وهذا الإجماع لا سبيل إلى إثباته» بل هو ضرب من الخيال» 
وذلك لعدة أسباب: 

أ- اختلاف القائلين به في تحديد صفات الذين ينعقد بهم 
الإجماعء» مثل الاعتداد بعلماء الكلام أو المجتهد الفاسق» أو 
المجتهد المبتدع» شاط الحري ية والذكورية. 

ب- عدم إمكان لقاء بعضهم البعض بسبب تفرقهم في 
البلدان. 

ج- بعد وقوع اتفاق البشر فيما بينهم على حكم مظنون» 
وذلك لاختلاف المدارك وتفاوت العقول» وتباين المراتب في 


العله". 


.)١٠۲ نقد مراتب الإجماع (ص:‎ )١( 

() ينظر: روضة الناظر وجنة المناظرء لابن قدامة /١(‏ ١۴۷)ء‏ والإحكام في 
أصول الأحکام» للآمدي (۱/ .)۱۹٩‏ 

(۳) ینظر: نظرة في الإجماع الأصولي» لعمر الأشقر» بحث منشور في مجلة 
الشريعة والدراسات الإسلاميةء الصادرة عن جامعة الكويت» كلية الشريعة 
والدراسات الإسلاميةء السنة الرابعةء العدد السابع» شعبانء ١١٤م‏ (ص: 
(L-4‏ 


الفصل الثالث: الشبهات الثارة على أحاديث الصحيح وحجيتها 

د- أنه لايلزم لصحة الإجماع وقوع النطق به من جميع 
العلماء. | 

قال الجصاص: غير جائز أن تكون صحة الإجماع موقوفة 
على وجود القول في المسألة من كل واحد منهم بوفاق الآخرين؛ 
لأن ذلك لو كان شرط الإجماع لما صح إجماع أبدًا؛ إذ لايمكن 
لحد من الناس أن يحكي في شيء من الأشياء قول كل أحدمن 
آهل عصر انعقد إجماعهم على شيء» إن شئت من الصدر الأول» 
وإن شئت ممن بعدهم» فلما ثبت عندنا صحة إجماع الأمة بما 
قدمنا من الدلائلء وامتنح وجود اللإجماع بإثبات قول كل أحد من 
الصحابة والتابعين في مسألة» علمنا أن هذا ليس بشرط ألا ترى 
إلى تحريم نكاح الأمهات والبنات مجمع عليه» لا يمتنع أحد من 
الناس من إطلاق القول: بن هذا إجماع الأمة» من غير أن يحكيه 


عن كل واحد منهم به» إلا ما ظهر وانتشر من تحريمهن وترك 
الباقين الخلاف فيه» فبان بذلك أن شرط وجود الإجماع: انتشار 


القول عمن هو من آهل الإجماع» مع سماع الباقين من غير إظهار 
كرولا ساق 


() الفصول في الأصول (۳/ .)۲۸١ -٩۸٩‏ 


واستحالة وقوعه» وعليه يحمل كلام الإمام الشافعي» والإمام 


ا 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «دعوى الإحاطة بما لايمكن 
الإحاطة به» ودعوئ أن الإجماع الإحاطي هو الحجة لاغيره 
فهاتان قضيتان لا بد لمن ادعاهما من التناقض إذااحتج 
بالإجماع» فمن اع الإجماع ف الأمور الخفية بمعنى أنه يعلم 
الإمام أحمده. 

وهذاهو خطأ المعترض على صحة الإجماع الواقع على 
أحاديث صحيح البخاري» حيث ذكر مسألة استحالة وقوع 
الإجماع» من غير تفصيل بذكر صوره وأنواعه» ومايصح وقوع 
الإإجماع فيه» وما يتعذر حصوله فيه. 

ثانيًا: أن المراد بالإجماع ني هذه المسألة: إجماع المحدثين 
وأهل الصنعة والفن من العلماء والنقاد والحفاظ» وهذا الإجماع 
خاص» ویمکن وقوعه» والوقوف عليه. 


.)11۸ المسودة (؟/‎ )١( 
.)٠٠١ نقد مراتب الإجماع (ص:‎ )۲( 


وذلك لأن التصحيح والتضعيف وبيان علل المرويات إنما 
يختص به أفرادٌ قلائل ممن اجتمع فيهم الفهم الثاقب» والمعرفة 
الكاملةء والإحاطة التامة بالرواة والأسانيد“. 

قال ابن حجر: «هذا الفن (علم العلل) أغمض آنواع الحديث 
وأدقها مسلکاء ولا یقوم به إلا من منحه الله تعالی فهمًا غايصًاء 
واطلاعًا حاويًاء وإدراكا لمراتب الرواةء ومعرفة ثاقبة» ولهذالم 
يتكلم فيه إلا آفراد آئمة هذا الشأآن وحذاقهم» وإليهم المرجع في 
ذلك لما جعل الله فيهم من معرفة ذلك» والاطلاع على غوامضهء 
دون غیرهم ممن لم يمارس ذلك». 

وقد كان علماء هذاالفن قلائل يوم كانت علوم السنة في 
عصرها الذهبي» وكان الرواة يقصدون مجالس الحديث التى 
كانت تعقد في مختلف البلدان. 

قال ابن بي حاتم: اسمعت أبي (وجرى عنده معرفة 
الحديث) فقال: ذهب الذي كان يحسن هذا (يعني أبا زرعة) وما 


بھی بمصر ولا بالعراق أحد يحسن زا" . 


(0) ينظر: الوهم في روايات مختلفي الأمصارء لعبد الكريم الوريكات (ص:١١).‏ 
(9) النكت على كتاب ابن الصلاح (؟/ .)۷١١‏ 


(۴) تقدمة الجرح والتعديل (ص: ١١۴)ء‏ بتصرف. 


الحديث ومعرفته» فجعل يذكر أحاديث ويذكر عللهاء وكذلك 
كنت أذكر أحاديث خطاً وعللها وخطا الشيوخ» فقال لي: يا با 
حاتم» قل من يفهم هذاء ما أعز هذاء إذارفعت هذامن واحد 
واثنين» فما أقل من تجد من يحسن هذاء وربما شك في شيء أو 
يتخالجني شيء في حديث فإلى أن ألتقي معك لا أجد من يشفيني 
Vu.‏ 
وإذا كان هذا واقع الحال في عصر أولئك الأئمةء فإنه كلما 
طال الزمن وامتد الوقت؛ قل العلماء العارفون بعلم العلل» وني 
ذلك يقول ابن الجوزي وهو من علماء القرن السادس الهجري: 
«غير أن هذاالنسل قد قل في هذا الزمان» فصار أعز من عنقاء 
مُعْرب». 

وقال ابن رجب وهو من علماء القرن الثامن الهجري: «ذكرنا 
في كتاب العلم آنه علمٌ جليل» قل من يعرفه من أهل هذا الشأنء 


أن ساظطة قد وى مد ارما 


.)٠١١:ص( تقدمة الجرح والتعديل‎ )١( 
.)١١ /۱( الموضوعات‎ )۲( 
.)۱۹۳ /٩( شرح علل الترمذي‎ )۳( 


الفصل الثالث: الشبهات الثارة على أحاديث الصحيح وحجيتها 

ومما سبق: يظهر إمكان وقوع الإجماع حول صحة أحاديث 
صحيح البخاري» وآنه لا یستبعد حصوله» ولا يتعذر إمکانه» وأن 
العبرة في الإجماع قول الآئمة المختصين بمعرفة علم العللء دون 
غيرهم من عامة الرواةء ومن علماء الفنون الأخرى. 

قال محمد بن يحيى بن منده: «إنما حص الله بمعرفة هذه 
الآخبار نفرًا يسيرًا من كثير ممن يدعي علم الحديث فأما سائر 
الناس من يدعي كثرة كتابة الحديث,. أو متفقه في علم الشافعي 
وأبي حنيفة» أو متبع لكلام الحارث المحاسبي» والجنيد وذي 
النونء وأهل الخواطرء فليس لهم أن يتكلموافي شيء من علم 
الحديث» إلا من أخذه عن أهله وأهل المعرفة به» فحينعذ يتكلم 
بمعر فته . 

وقال ابن القيم: «الاعتبار في الإجماع على كل أمر من الأمور 
الدينية بهل العلم به دون غيرهم» كمالم يعتبر في الإإجماع على 
الأحكام الشرعية إلا العلماء بها دون المتكلمين والنحاة والأطباء 
كذلك لا يعتبر في الإجماع على صدق الحديث وعدم صدقه إلا 
آهل العلم بالحديث وطرقه وعلله» وهم علماء أهل الحديث 
العالمون بأحوال نبيهم» الضابطون لأقواله وأفعاله المعتنون بها 
أشد من عناية المقلدين بأقوال متبوعيهب». 


(۱) شرح علل الترمذي» لابن رجب (۱/ .)۳٤۰-۳۳۹‏ 
0) مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة (ص: .)٠١١١‏ 


إعلاء البخار ي 


ثالثا: eT‏ عدم وقوع الإجماي فإن أكثر العلماء من 
هل الفن اتفقوا على حجية أحاديث الصحيحين» واتفاقهم هذا 
حجة لوحده من غير اشتراط وجود الإجماع. 

قال ابن الوزير: «وعلى تسليم أنه ليس بمقبول وأن ذلك 
الإجماع غير صحيح؛ فلا أقل من أن يكون ما ادعي الإجماع على 
صحته قول جماهير نقاد علم الحديث وأئمة فرسان علم الأثر وهذا 
من أعظم وجوه التراجيح» بل آئمة علماء الأصول والغواص على 
الدقائق والحقائق من أهل علوم المعقول يقضون بوجوب 
الترجيح بأخف أمارة وأخفى دلالة تثير أقل الظن وتثمر يسير 
القوة» فكيف بما نقحه وصححه إمام الحفاظ الثقات والنقاد 
الأثبات: محمد بن إسماعيل البخاري ومسلم بن الحجاج 
النيسابوري» وانتقياه من لوف أحاديث صحاح» مع تواتر 
إمامتهما وأمانتهما ونقدهما ومعرفتهماء فلو لم يتابعهما غيرهما 
لكان الترجيح بہما كافيًاء والتعويل على قولهما واجبّاء كيف وقد 
خضعت لهما رقاب النقاد! وأطبق على تصحيح دعواهما أئمة 
علماء الإسناد!». 


ی 
ر 


(0) الروض الباسم في الذب عن سنة أبي القاسم (؟/ .)٠١۸ -1٥۷‏ 


الفصل الثالث: الشبهات المثارة على أحاديث الصحيح وحجيتها 


# الفرع الثاني: نقد بعض الحفاظ RE‏ الصحيح وهذا 
يعني عدم وقوع الإجماع على صحتها: 

يستدل بعض المعاصرين على عدم وقوع الإجماع على 
صحة أحاديث صحيح البخاري بوقوع النقد من بعض الأئمة 
لبعض آحاديثه. 

وهذاالاستندلال غير صحيح» وليس في محله» ويظهر ذلك 
بأمور: 

أولا: ن اللإجماع قد وقع على صحة أحاديث الصحيحين» 
وهذا ما قرره علماء هذا الفن (كما سبق)» مع علمهم بانتقاد بعض 
الأئمة لبعض الأحاديث فيه. 

قال النووي: «أجمعت الأمة على صحة هذين الكتابين» 
ووجوب العمل بأحاديثهما». 

وحكاية هؤلاء الأئمة للإجماع يدل على أن نقد الأئمة 
والحفاظ لبعض أحاديث الصحيح لايؤثر على الإجماع 
المحكي. 

ثانيًا: أن الإجماع قد وقع على الأحاديث التي لم تنتقد» وأما 
الأحاديث المنتقدة ة فهي خارجة عن الإجماع» وعلى ذلك فلا 
يصح القول بعدم وقوع الإجماع» على إطلاقه. 


() تهذيب الأسماء واللغات .)۷٤ /١(‏ 


SD‏ إعصلاء ابخاري 

قال ابن الصلاح: «ما أخذ عليهما من ذلك وقدح فيه معتمدٌ 
من الحفاظ فهو مستثنى مما ذكرناه؛ لعدم الإجماع على تلقيه 
بالقبول» وما ذلك إلا في مواضع قليلة». 

قال ابن حجر: «الخبر المحتف بالقرائن أنواع» منها: تلقي 
العلماء كتابيهما بالقبول» وهذا التلقي وحده قوئ في إفادة العلم 
من مجرد كثرة الطرق القاصرة عن التواترء إلا أن هذا يختص بما 
لم ينتقده أحد من الحفاظ مما في الكتابينء وبمالم يقع التخالف 
بين مدلوليه مما وقع في الكتابين» حيث لا ترجيح لاستحالة أن 
يفيد المتناقضان العلم بصدقهما من غير ترجيح لأحدهما على 
الآخر» وما عدا ذلك؛ فالإجماع حاصل على تسليم صحته» . 

ثالشًا: أن غالب انتقادات الأئمة للأحاديث الواقعة في 
الصحيحين أو أحدهما غير قادحة؛ لأا انتقاداتٌ إسناديةء راجعة 
إلى الطعن في الرواة» أو أسانيد المرويات» بينما يكون الحديث 


(۳) ET n 
. ثابتا من طرق أخرى أو يكون من صحيح حديث الراوي‎ 


(۷) صيانة صحيح مسلم (ص: .)۸١‏ 
) نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر (ص: ؟٥).‏ 
(۳) ينظر: مكانة الصحيحين» لخليل ملا خاطر (ص: ۳°۸). 


ومسلم: «أكثر استدراكاته على الشيخين قدح في أسانيدهماء غير 
مرج لون الخدت ن بن ال 

وقال ابن حجر: «الدارقطني وغيره من أئمة النقد لم يتعرضوا 
لاستيفاء ذلك (أي: نقد متن الحديث المروي في الصحيحين) من 
الكتابين كما تعرضوا لذلك في الإاسناه. 

وهذه الانتقادات الإسنادية لها عدة صور': 

-١‏ تعليل بعض الأئمة عددا من الأحاديث بأن فيه فلانًا وهو 
مختلط آو مدلس» وتبين من خلال تتبع الطرق أن صاحبي 
الصحيحين أو غيرهما خرجوه من طريق من سمع من المختاط 
قبل الاختلاط» أو صرح المدلس بالسماع ونحو ذلك. 

؟- أن كثيرًا من هذه الانتقادات الوهم فيها يسير جد 
كانتقادهم لاسم راو وهم فيه الشيخان أو أحدهماء مح 
تصحيحهما من ذلك الطريق» لكن بالاسم الصحيح الذي ذكروه. 

۳- أن أكثر هذه الأحاديث المنتقدة قد صحت من طرق 
آخرئ» إما عند الشيخين أو عند غيرهما. 


(1) صيانة صحیح مسلم (ص: ۱۷۷). وینظر: الدفاع عن الصحيحين دفاع عن 
الإسلامء» للحجوي (ص: ۸- 1۹ ؟٩1).‏ 

)؟( مقدمة فتح الباري (ص: .)۳٤۸‏ 

(۳) ینظر: الأحاديث المنتقدة في الصحيحين» لمصطفى باحو -0٦ /١(‏ 0۸). 


mE ET «إنما قلف:‎ EET 
حديث أسباط وطن وأحمد ما قد رواه الثقات عن شيوخهم» إلا‎ 
آنه ريما وة قع لي عنهم بارتفاع» ويکون عندي من روايۀ من هو‎ 
E 
من رواية الثقات»“‎ 

ومن أجل ذلك قال ابن حجر في تعريف الحديث الصحيح: 
«وينبغي أن يزاد في التعريف بالصحيح فيقال: هو الحديث الذي 
يتصل إسناده بنقل العدل التام الضبط أو القاصر عنه إذا اعتضد 
عن ها ال مها ولا کون ادا ولا مع ونا فف ذلك 
لأنني اعتبرت كثيرًا من أحاديث الصحيحين فوجدعا لا يتم 
الحكم غلها بالحة إلا يذلاف : 

رابعًا: أن الأحاديث المنتقدة في الصحيحين عمومًاء و في 
صحيح البخاري على وجه الخصوصء قليلة جدًا. 

قال ابن الصلاح: «ما انفرد به البخاري أو مسلم مندرج في 
قبيل ما يقطع بصحته لتلقي الأمة كل واحد من كتابيهما بالقبول 
على الوجه الذي فصلناه من حالهما فيما سبق» سوئ أحرف يسيرة 


)١(‏ الضعفاء لأبي زرعة الرازي في أجوبته على آسئلة الإرذعي» ضمن كتاب: انو 
زرعة الرازي وجهوده في السنة النبوية (؟/ (1۷٦‏ . وينظر في ذلك أيضًا: :شرح 
علل الترمذي» لابن رجب (؟/ .(AY‏ 

(۲) النكت على كتاب ابن الصلاح .)٤۱۷ /١(‏ 


الفصل الثالث: الشبهات المثارة على أحاديث الصحيح وحجيتها 
تكلم عليها بعض أهل النقد من الحفاظء كالدارقطني وغيره 
وهي معروفة عند أهل هذا الشأن»”“. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية عن صحيح البخاري: «إنه أبعد 
الكتابين عن الانتقادء ولا يكاد يروي لفظا فيه انتقاد إلا ويروي 
اللفظ الآخرَ الذي يبين أنه منتقده فما في كتابه لفظ منتقد إلا وفي 


كتابه ما يبين آنه منتقدء وني الجملة مَّن قد سبعة آلاف درهم» فلم 
يرج عليه فيها إلا دراهم يسيرة» ومع هذا فهي مغيرة ليست 
مغخشوشة محضة» فهذا إمام ف ف 

فلو نظرنا (مثلا) إلى الأحاديث التي انتقدها الدارقطنى في 
صحيح البخاري ومسلم» لوجدناها تنقسم إلى ثلاثة أقسام» هي: 

القسم الأول: المتفق على نقده» وهي الأحاديث التي أعلها 
الدارقطني» وقد أشار الإمام البخاري أو مسلم إلى علتهافي 
كتابيهما بما يفهمه أهل المعرفةء وني كثير منها يذكر الدارقطني 
الخلاف ولا يحکم بشي ء. 

القسم الشاني: الذي انتقده الدارقطني ويترجح فيه قول 
الشية 

القسم الثالث: الذي انتقده الدارقطني ويترجح فيه قوله. 


(۱) معرفة أنواع علوم الحديث (ص: .)٠۹‏ 
() منهاج السنة النبوية (۷/ ١١؟).‏ 


SRD‏ إعلاء ابخاري 

ولو قيست هذه الأحاديث التي يترجح فيها قول الدارقطني 
بمجموع أحاديث الصحيحين فإما لا تتجاوز نسبة »)/١(‏ وهي 
شب ضعيلة جداء وهي مما يؤكد ضحة هين الكتابين. 

قال ابن الوزير: «اعلم أن المختلف فيه من حديثهما هو 
اليسير» وليس في ذلك اليسير ماهو مردود بطريق قطعية ولا 
إجماعية» بل غاية ما فيه أنه لم ينعقد عليه الإجماع» وأنه لا 
یعترض على من عمل به» ولا على من توقف في صحته» ولیس 
الاختلاف يدل على الضعف ولا يستلزمه» فليس مجرد ذكر 
الاختلاف بضائر للثقات من رجال الصحيحين» ولا مشعر 
بضعف حديثهم»› وإنما الحجة في الإجماع لاني الخلاف› 
والإجماع لم ينعقد على ضعف شيء فيهماء وإنما انعقد على 
صختهما إلا ما لا نسبة له إلى ما فيهما من الصحيح» فإنه وقع فيه 
الاختلاف الذي هو ليس بحجة على الضعف ولا على الصحةء إذ 
لو دل على شي ءلم يكن بأن يدل على الضعف أولى من أن يدل 
على الصحة» إذ كل منهما قد قال به قائل» بل يكون القائل 
بالصحة أولى لأنه مثبت» والمضعف للحديث إذا لم يبين سبب 


(۱) منهج الإمام البخاري في تصحيح الأحاديث وتعليلهاء لأبو بكر كافي (ص: 
(TF ¢‏ 


الفصل الثالث: الشبهات الثارة على أحاديث الصحيح وحجيتها 
التضعيف ناف» والمثبت أولى من النافي». 

وهذا قريب من تقرير أبن حجر» حيث قال: «الجواب عنه 
على سبيل الإجمال أن نقول: لا ريب في تقديم البخاري ثم مسلم 
على آهل عصرهما ومن بعده من أئمة هذا الفن في معرفة الصحيح 
والمعللء فإذا عرف وتقرر أنهما لا يخرجان من الحديث إلا ما لا 
علة لهء أو له علة إلا أا غير مؤثرة عندهماء فبتقدير توجيه كلام 
من انتقد عليهما يكون قوله معارضا لتصحيحهماء ولا ريب في 
تقديمهماني ذلك على غيرهما؛ فيندفع الاعتراض من حيث 
الجملة»“. 


- 


(0) الروض الباسم في الذب عن سنة أبي القاسم »)۱٥۹-۱0۸ /١(‏ بتصرف. 
وينظر: الاتجاه العقلي وعلوم الحديث- جدلية المنهج والتأسيس» لخالد 
آبا الخیل (ص: .)٠٠١ -۳٠۴‏ 

(9) مقدمة فتح الباري (ص: »)۳١۷ - ۳٤١١‏ بتصرف. 


الشهة الثالثة 
۰ 


أن أحاديث الصحيح من قبيل أخبار الآحاد 


ویترتب عليه فی دعواهم أمران: 

آله الأمر الأول: أن الآحاد لا تفيد العلم والقطع› فلا يستدل بها 
ق العقائد: 

يعرف الآحاد بأنه كل خبر لم تجتمع فيه شروط المتواتر". 

وجميع شبههم تدور حول نقطة واحدة» وهي: آن کل راو من 
رواة الخبر الآحادي غير معصوم عن الكذب والخطاء ذ 2 ١‏ کان 
الخبر يحتمل في راويه الكذب أو الخطاً؛ لم يجز أن يكون مصدرًا 
في الشرع» ويشمل ذلك آيصا أحاديث الآحاد الواردة في 
العقائد يستندون في ذلك إلى أقوال وآراءِ هي من قبيل الآحاد» ثم 
هي في أصلها أوهامٌ وظنون» لا ترق أن تكون علمًا ومعرفة. 
(۱) ينظر: فتح الباري لابن حجر (۱۳/ ۳۳؟). 


(۲) ينظر: الاتجاهات العامة للاجتهاد ومكانة الحديث الآحادي الصحيح فيهاء 


€ د 
والرد على هذه الشبهة من طريقين: 

الطريقة الأولى: التسليم بأن أخبار الآحاد لا تفيد العلم» لكن 
يجب العمل بها بدلائل كثيرة جداء نسوقها فيما يلي: 

أولا: أن الله تعالى أوجب الرد عند التنازع إلى كتابهء وإلى 
الرسول ج في حياته» أو سنته بعد وفاته» ولم يفرق في ذلك بین 
الأخبار إذا كانت ثابتة سواء أكانت في العقائد أو غيرها. 

قال تعالى: # بأ أبن ءامنا يعوا آله وأطيموا السو وأو لأر 
ينگ کان ترما ف کیو ردو کاو ارول إن ك ومنو باتو والري 
الخ دك حير واَحسن اوی € [النساء:۹٠].‏ 

قال ابن جرير الطبري: «عم بالأمر بطاعته» ولم يخصص ذلك 
في حال دون حال» فهو على العموم حتى يخص ذلك ما يجب 
ا ل 

وقال ابن كثير: «قال مجاهد وغير واحد من السلف: أي: إلى 
كتاب الله وسنة رسوله #. وهذا أمر من الله عز وجل بأن كل 
شيء تنازع الناس فيه من أصول الدين وفروعه أن يرد التنازع في 
ذلك إلى الكتاب والسنةء كما قال تعالى: * وَما أَحلَفَع فيه مِنسَىءٍ 
وال آلو € [الشوری:۱» فما حم به کتاب الله وسنة رسوله ل 
شهدا له نالصخة فهر الخنء و مادا خد الحق إلا الضلال؟! 


0) جامع البیان (۷/ .)۱۷١‏ 


الفصل الثالث: الشبهات المثارة على أحاديث الصحيح وحجيتها 
و 


ر 


ا ر ‌ م 2 رو 7 ء۶ 
ولهذاقال تعالى: إن هنومون با والو و الاخ € [الساء:۹٠]‏ أي: 
ردوا الخصومات والجهالات إلى كتاب الله وسنة رسوله جف 


م 2 


فتحاكموا إليهما فيما شجر بينكم إن ومنو اله واليوو 
الجر € فدل على أن من لم يتحاكم في مجال النزاع إلى الكتاب 
والسنة ولا يرجع إليهمافي ذلك فليس مؤمتًا بالله ولا باليوم 
الاخ 

وقال ابن عبد البر: «أجمع أهل العلم من أهل الفقه والأثر في 
جميع الأمصار فيماعلمت على قبول خر الواحد العدل 
وإيجاب العمل به إذا ثبت» ولم ينسخه غيره من أثر» أو إجماع» 
على هذا جميع الفقهاء في كل عصر من لدن الصحابة إلى يومنا 
هذاء إلا الخوارج وطوائف من أهل البدع شرذمة لا تعد 
خلاقا». 

وقد اتفق الصحابة فو ومن تبعهم من أئمة التابعين على 
حجية أخبار الآحاد في العقائد وغيرها من أمور الدين من غير 
تفريق بينهاء ولم يخالف في ذلك إلا بعض المتكلمين» ثم تبعهم 
بعض الأصوليين والفقهاء". 


() تفسیر ابن کثیر (؟/ .)۳١۹٦- ۳٤١‏ 
(9) التمهيد لما في الموطاً من المعاني والأسانيد /١(‏ ؟). 
(۳) ينظر: مختصر الصواعق المرسلةء لابن القيم (ص:١۷٤۱- .)١١۷۴‏ 


OSD‏ إعلاءالبخاري 

ثانًا: أن المعروف والمشهور عن النبي ج الاكتفاء بإرسال 
رسول واحل إلى القبائل» وإلى الملوك المجاورين لجزيرة 
العرب؛ لتبليغ الرسالةء والدعوة إلى التوحيد» وبيان الشراد ٤‏ 
وأمرهم بالانقياد لهاء وطاعة الصحابي المرسل إليهم فيما يخير 
به عن النبي ي من غير تفريتق في ذلك بين العقائد والأحكام» 
فلو لم بُفذ ذلك العلم» لم يكن النبي ج ليكتفي بإرسال 
ا 

ومن أمثلة ذلك: 

آً- إرسال معاذ بن جبل 4 إلى اليمن: فعن ابن عباس جه 
قال: لما بعث النبى ج معاذ بن جبل إلى نحو أهل اليمن قال له: 
«إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب» فليكن أول ما تدعوهم إلى 
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أن يو حدوا الله تعالی... 

ب- إرسال دحية الكلبي و إلى هرقل: فعن عبد الله بن 
عباس #5 في قصة أبي سفيان بن حرب وج مع هرقل: ثم دعا 
بكتاب رسول اله ي الذي بعث به دحية إلى عظيم بصرى 


(۱) ينظر: الرسالة للشافعي (ص:٠١٤).‏ 
(۲) خر جه البخاري (۷۳۷۲)» ومسلم (۱۹). 


الفصل الثالث: الشبهات الثارة على أحاديث الصحيح و حجيتها 
فدفعه إلى هرقل» فقرأه فإذا فيه: « بسم الله الرحمن الرحيم» من 
محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم: سلام على من اتبع 
الهدئ» أما بعد: فإني أدعوك بدعاية الإسلام أسلم تسلم» يؤتك الله 
أجرك مرتينء فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين» ول يَأَهْلَ 
آلککب مالو ڪامت سوم میا ویښ اا يآ 
یو شیا ولا يسَخْد بعضتا بعصا أَرَباا من دون الم قن ولوا مولا 
آشھدوا باتامس لمو € آل عمران:). 


فالسنة العملية التي جرى عليها النبي ج تدل على عدم 
التفريق بين الأخبار في قبولها في العقائد ولا في الأحكام» بل تقوم 
بها الحجة ما دامت ثبتت عن رسول الله ا02 . 

قال أبو المظفر السمعاني: لولم يقع العلم بخبر الواحدفي 
مور الدين لم يقتصر على إرسال الواحد من أصحابه". 

ثالثا: أن كثيرًّا من الأحاديث العملية تتضمن أمورا اعتقادية 
فدعوئ التفريق في قبول الأخبار بين العقائد والأحكام غير 


صح حه . 


. 


(۱) آخرجه البخاري (۷)ء ومسلم .)١۷۷۳(‏ 

() ينظر: الحديث حجة بنفسه في العقائد والأحكا» للشيخ الألباني (ص: .)٥١‏ 

(۳) مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلةء لابن القيم 
(ص: .(o‏ 


إعلاء البخاري 
فال الشيخ الالبان: TTT ETT‏ 
(ولا بد) ترجع إلى الإيمان بأمر غيبي لا يعلمه إلا الله تعالىء 
ولولا أنه أخبرنا به في سنة نبيه لي لما وجب التصديق به والعمل 
OS‏ 
أو سنة» قال الله تعالی: ‏ ولا فووا لما صف ال يڪم لذب 
هلدا حل هلدا حرام اھ اقتا عل نتو اذب إن لذ يقرو على الل 
لذب لا ملحن € [النحل:۱۱۹]» فأفادت هذه الآية الكريمة: أن 
التحريم والتحليل بدون إذن منه كذب على الله تعالى وافتراء 
عليه» فإذا كنا متفقين على جواز التحليل والتحريم بحد 
الآحاد» وأننا به ننجو من التقول على اللّه» فكذلك يجوز إيجاب 
العقيدة بحديث الآحاد» ولا فرق» ومن ادعى الفرق فعليه البرهان 


من كتاب الله وسنة رسوله ي ودون ذلك خرط القتاد» 
السنة؛ وذلك لندرة المتواتر فيها. 

ولو نظرنا إلى الكتب الخاصة بجمع الأحاديث المتواترة» 
فإن عدد الأحاديث المذكورة لا تزيد على المائةء» مع عدم التسليم 
بتواتر کثیر منها. 


0 وجوب الأخذ بحديث الآحاد في العقيدة والرد على شبه المخالفين (ص: 
۷- ۲۸). وینظر ایضا: (ص:۴۱-۳۰). 


الفصل الثالث: الشبهات المثارة على أحاديث الصحيح وحجيتها 
وقد قال ابن حبان: «أما الأخبار فإنما كلها أخبار آحاد» 


ووافقة الحازم ‏ 


وقال أبو العباس الطبري المعروف بابن القاص: «إنمادفع 
خبر الآحاد بعض أهل الكلام لعجزه (والله أعلم) عن علم السننء 
زعم آنه لايقبل منها إلا ما تواترت به أخبار من لايجوز عليه 
الخغلط والنسيانء وهذاعندنامنه ذريعة إلى إبطال سنن 
الط 0 . 

خامسا: آن القائلين بأنه لا يحتج به في العقائد ثبت عنهم قبول 
ما ورد من الآحاد في عذاب القبر» وما ورد في نعيم أهل الجنة 
وعذاب النار» والحوض والصراطء وهي من أمور العقائد. 

سادسا: أن القائلين بإفادته للعلم والقائلين بإفادته لاظن 
اتفقوا على نقل إجماع الصحابة والتابعين على العمل به» ولم يرد 
عن أحد منهم أن أحدًا منع الاستدلال بالآحاد في العقائد؛ لكونه 
يفيد الظن» بل الوارد عنهم قبول الخبر مطلقًا إذا كان صحي. 


() صحيح ابن حبان- المقدمة .)٠١١ /١(‏ وقال أبو بكر محمدبن موس 
الحازمي في شروط الأئمة الخمسة (ص: :)٤٤‏ «ومن سبر مطالع الأخبار؛ 
عرف أن ما ذكره ابن حبان أقرب إلى الصواب». 

(0) الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي .)۲۸١ /١(‏ وينظر: مذكرة في أصول الفقه» 
للشيخ الشنقيطي (ص: .)٠١١ -۱٩١‏ 

(۳) ينظر: خبر الواحد وحجیته» لأحمد الشنقیطی (ص: .)٠٠۹‏ 

.)٠١٤ ينظر: خبر الواحد وحجيته» لأحمد الشنقيطي (ص:‎ )٤( 


إعلاء البخاري 


لااد تمه اي سبد الخدري بع عر فمن آي سیه 
الخدري وهه أنه جاء إلى عمر بن الخطاب ب4 فقال: السلام 
E‏ 
هذا أبو موسئء» السلام عليكم هذا الأشعري» ثم انصرف» فقال: 
ردواعلې ردوا علي فجاء فقال: يا آبا موس ما ردك؟ كنافي 
شغل» قال: سمعت رسول الله ي يقول: «الاستئذان ثلاث فإن 
أذن لك» وإلا فارجع»» قال: لتأتيني على هذا ببينةء وإلا فعلت 
وفعلت» فذهب أبو موسئ» قال عمر: إن وجد بينة تجدوه عند 
المنبر عشيةء وإن لم يجد بينة فلم تجدوه فلما أن جاء بالعشي 
وجدوه» قال: يا أبا موسی» ماتقول؟ أقد وجدت؟ قال: نعم» 
ابي بن كعب» قال: عدل» قال: يا أبا الطفيل مايقول هذا؟ قال: 
سمت شرل اھ ج شرل ذلك يا ان الخطابة فلا تكرئن 
عذابًا على أصحاب رسول الله وء قال: سبحان اله إنما سمعت 
Ee‏ 


(0) أخرجه البخاري (١٤؟٦)ء»‏ ومسلم (٤١٠۴)ء‏ واللفظ له. 


EFT 
أن هذا ليس من إنكار خبر الواحد» ولكنه من باب التقبت‎ - 
. والاحتياط في الرواية فقط» كما صرح به عمر وأ‎ 

SS 
التواتر المزعوم» حتى مع شهادة أن بن كعب ا فلا دلالة فيه‎ 
على مبتغاهم.‎ 

۳- أن عمر ظٴُ لما : تولى خلافة المسلمين» كان يُرسل 
عمّاله إلى ا ر ا س د آحاد» وکان هو یسمع 
قولّهم ويقبل برهم وهم آحاد أيصًاء ولم يتوقف في قبول خبرهم 
البتة. 

سابغا: أن علماء الحديث لا يستدلون إلا بمايفيد العلم 
عندهم» فكون غيرهم لا يحصل لهم ذلك العلم؛ لايوجب رد 
الآحاد مطلقاء والعبرة في كل فن قول أهله المختصين به. 

قال ابن القيم: «إذا كان آهل الحديث عالمين بأن رسول 
الله ج قال هذه الأخبارء» وحدّث بها في الأماكن والأوقات 
المتعددة» وعلمهم بذلك ضروري» لم يكن قول من لا عناية له 


() ينظر: الاتجاهات العامة للاجتهاد ومكانة الحديث الآحادي الصحيح فيهاء 


بالسنة والحديث: إن هذه الأخبار آحاد لا تفيد العلم» مقبولا 
عليهم» فام يدعون العلم الضروري» وخصومهم إما أن ينكروا 
حصوله لأنفسهم أو لأهل الحديث» فإن أنكروا حصولّه لأنفسهم 
لم يقدح ذلك في حصوله لغيرهم» وإن أنكروا حصوله لأهل 
الحديث كانوا مكابرين لهم على ما يعلمونه من نفوسهم» بمنزلة 
من یکابر غیره عل مایجده في نفسه من فرحه وألمه وخوفه 
E‏ 

الطريقة الثانية: بالمنع » وأن أخبار الآحاد تفيد العلم إذا 
احتفت با القرائن» ومن آهم القرائن إخراج الإمامين البخاري 
ومسلم للحديث. 

قال ابن الصلاح: «أعلاها (أي: من مراتب الحديث 
الصحيح) الأولء وهو الذي يقول فيه هل الحديث كثيرًا: صحيح 
متفق عليه»ء يطلقون ذلك ويعنون به اتفاق البخاري ومسلم» لا 
اتفاق الأمة عليهء لكن اتفاق الأمة عليه لازم من ذلك وحاصل 
معه» لاتفاق الأمة على تلقي ما اتفقا عليه بالقبول» وهذا القسم 
جميعه مقطوع بصحته» والعلم اليقيني النظري واقع به» خلافا لقول 
من نفى ذلك» محتجًا بأآنه لا يفيد في صله إلا الظن» وإنما تلقته 
الأمة بالقبول؛ لآنه يجب عليهم العمل بالظنء والظن قد يخطى» 


.)٤١١ -۱4٦٤ مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة (ص:‎ )١( 


الفصل الثالث: الشبهات الثارة على أحاديث الصحيح وحجيتها 
اخترناه أولًا هو الصحيح؛ لأن ظن من هو معصوم من الخطاً لا 
یخطی» والاأمة في إجماعها معصومة من الط 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «إن جمهور مافي البخاري 
ومسلم مما يقطع بأن النبي جج قاله؛ لأن غالبه من هذا النحو؛ 
ولأنه قد تلقاه آهل العلم بالقبول والتصديق» والأمة لا تجتمع 
على خطاء فلو كان الحديث كذبًا في نفس الأمرء والأمة مصدقة له 
اللإجماع نجوز الخطأً أو الكذب على الخبرء فهو كتجويزنا قبل أن 
نعلم اللإجماع على العلم الذي ثبت بظاهر أو قياس ظني أن يكون 
الحق في الباطن» بخلاف ما اعتقدناه» فإذا أجمعو اعلى الحكم 
جزمنا بأن الحكم ثابت باطتًا وظاهرًا» ولهذا كان جمهور أهل 
العلم من جميع الطوائف على أن خر الواحد إذا تلقته الأمة 
بالقبول تصديقا له أو عملا به أنه يو جب العلب». 

وقال أيضًا: «اعلم أن جمهور أحاديث البخاري ومسلم من 
هذا الباب كما ذكره الشيخ بو عمرو (أي: ابن الصلاح)ء فإن ما 
تلقاه آهل الحديث وعلماؤه بالقبول والتصديق فهو محصل للعلم 


(۱) معرفة أنواع علوم الحديث (ص: ۸؟). 
(؟) مقدمة في أصول التفسير (ص: ۸؟). 


إعلاء البخاري 


مفيد لليقين» ولا عبرة بمن عداهم من المتكلمين والأصوليين»". 

وقد عدد ابن حجر القرائن التي احتمّت بأحاديث الصحيحين 
فأفادت العلَّم والقطّع» فقال: «الخبر المحتف بالقرائن أنواع» 
منها: ما خر جه الشيخان في صحيحيهما مما لم يبلغ حد المتواترء 
فإنه احتفت به قرائن؛ منها: جلالتهما في هذا الشأنء وتقدمهما في 
تمييز الصحيح على غيرهماء وتلقي العلماء لكتابيهما بالقبولء 
وهذا التلقي وحده أقوئ في إفادة العلم من مجرد كثرة الطرق 
القاصرة عن التواتر». 


» 
—@g— mee و‎ 


(۱) مختصر الصواعق المرسلةء لابن القيم (ص: -۱٥١١‏ ؟١٥۱)ء‏ بتصرف. 
(0) نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر (ص: ؟٥).‏ وينظر: فتح المغيث بشرح ألفية 
الحديث /١(‏ ۷۳). 


a‏ أن حكم البخاري على 
الحديث بالصحة إنما هو في الظاهرء ولا يعني أنه صحيح في نفسه» 
فیصح مخالفته ومعارضته. 

وهذا الادعاء بعيد عن الحقيقة العلميةء وعن منهجية الببحث 
السليمء فهو ادعاء لم يعتبر امام البخاري gS‏ 
الحديث» ولم يعترف بالإجماع الواقع من أئمة الحديث وحقًّاظه 
على صحة غالب أحاديث صحيحه. 

والجواب عن هذه الشبهة بما ياى: 

أولا: أن الواجب على المكلف العمل بالظاهر الذي ثبت 
عنده» فهو غير مطالب بما لم يبلغه علمه بعد الفحص والتحري» 
ولا البحث فيما لا يمكن الوقوف عليه. 

قال الصنعاني: «هذا كلام صحيح؛ لجواز الخطا والنسيان 
على الثقةء سواء أريد المصحح أو المصحح له من الرواة إلا أنه 
لا يخفى أن هذا الإخبار عن مرادهم قليل الإفادة؛ لأنه معلوم أن 
ما في نفس الأمر لا يطلع عليه إلا الله تعالى» وأنه لايكلف أحدًا 
إلا بالعمل بما خوطب به وظهر له صحته أو غيرها». 

ولقبول الحكم على ظاهر الأمر أدلة كثيرة في الشرع» ومن 
أشهرها حديث أم سلمة 4# عن النبي ج قال: «إنكم 
تختصمون إِليّء ولعل بعضكم أَلْحّن بحجته من بعض» فمن قضيتُ 


(۷) توضیح الأفكار لمعاني تنقيح الآنظار (۱/ .)٥۹‏ 


له بحق أخيه شيًا بقوله فإنما أقطع له قطعة من النار فلا يأخذها». 

قال الخطابي: «فيه من الفقه: وجوب الحكم بالظاهرء وآن 
حكم الحاكم لا يحل حرامًا ولا يحرم حلالا وأنه متي أخطا ني 
حكمه فمضى كان ذلك في الظاهرء فما في الباطن وني حكم 
الآخرة فإنه غير ماض» . 

انیا أن هذا الادعاء إنما يصح (لو صخ) في حت أحكام 
المتأخرين الذين بنوا غالب أحكامهم على ظاهر السند» حيث 
كان تصحيحهم وتحسينهم وتضعيفهم مبنيا على ظواهر الإسناد 
و اخراك رواته قل الر عو ال 

أما حكم النقاد من علماء العلل فإن حكمهم على الأحاديث 
مبني على جمع الطرق والنظر في الرواةء ونقد الأسانيد والمتون» 
وفق ضوابط دقيقة وقواعد محكمة ونظرة فاحصة» ولذا فالأخذ 
باحکامهم لازم. 

والإمام البخاري ممن شهد له علماء الحديث بالإمامة 
المطلقة في علم الحديث» قال الترمذي: «لم ار بالعراق ولا 
بخراسان في معنى العلل والتاريخ ومعرفة الأسانيد كثير أحد أعلم 
e‏ 


(۱) أخرجه البخاري (۲۸۰)ء ومسلم (۱۷۱۳). 

(۲) معالم السنن (4/ .)١١۳‏ 

(۳) ينظر: نظرات جديدة في علوم الحديث, للمليباري (ص:١٦-‏ ؟٦).‏ 
)١(‏ العلل الصغیر - ملحق بکتاب السنن /٥(‏ ۷۳۸). 


الفصل الثالث: الشبهات المثارة على أحاديث الصحيح وحجيتها 

ويتأكد العمل بالحديث إذا وقع الإجماع على صحته وقبوله 
كماهو واقع الحال في أحاديث الصحيحين» قال علاء الدين 
البخاري الحنفي: «ذهب أكثر أصحاب الحديث إلى أن الأخبار 
التي حكم آهل الصنعة بصحتها توجب علم اليقين بطريق 
الور 

وقال ابن كثير: «أما كلام هؤلاء الأئمة المنتصبين لهذا الشأنء 
فينبغخي أن يؤخذ مسلمًا من غير ذكر أسباب» وذلك للعلم 
بمعرفتهم» واطلاعهم واضطلاعهم في هذا الشأن» واتصافهم 
بالإنصاف والديانة والخبرة والنصح» لا سيما إذا أطبقوا على 
تضعيف الرجل» أو كونه متروكاء أو كذابًا أو نحو ذلك» 
فالمحدث الماهر لايتخالجه في مثل هذا وَقفة في موافقتهي 


لصدقهم وأمانتهم ونصحهہ». 


(۲) کشف الأسرار شرح أصول البزدوي (؟/ .)۳۷١‏ 
القيم (ص: .)۱٥۳٤‏ 


الشبهة الرابعة 


وجود الإسرائيليات قي الصحيح 
مما یرویه مسلمة ھل الكتاب 


من الشبه التي يطرحها بعض المعاصرين على صحيح 
الببخاري: وجود مرويات وأحاديث منسوبة إلى النبي 0 
في أصلها من المرويات الإسرائيلية التي يتناقلها علماء أهل 
الكتاب. 

قال المعلمي: «(هذه مكيدةً مهولة يكاد بها الإسلام والسنةق 
الخارعها يعفن الخس رقن فما أرى) وشت غل يعض الأكا 
وهذارَجُم بالغخيب» وتظَنْ للباطل»ء وحط لقوم فتحوا العالمى 
ودبروا الدنيا أحكم تدبير إلى أسفل درجات التغفيل» كام توف 
ای و و 
وعلی دینه إنسان لم يعرف 

ويسندون هذا الادعاء إلى وقوع التشابه بين هذه المرويات 
الإإسرائيليةء وبين الأحاديث المروية. 


0) الأنوار الكاشفة- ضمن آثار الشيخ العلامة عبد الرحمن بن يحيى المعلمي 
»)٤١ /0(‏ بتصرف یسیر. 


ED‏ اعلا بخاري 

ويبالغ بعضهم فيزعم أن كل ما رواه مسلمة أهل الكتاب 
(مشل كعب الأحبار ووهب بن منبه) مختلّق ومكذوب» وأن 
مرویاتہم لیس فیها صدق ولا حق» حت ولو کان في شریعتنا ما 
يؤيد هذا المروي ويصدةه. 

وقد يستشكل أحدّهم حديثا معيتًا استشكالا عقَلبًا فقط 
فيصفه بآنه من المرويات الإسرائيليةء ولو لم يوجد في المنقول 
عن أهل الكتاب. 

والرد على هذه الشبهة بما يلى: 

أولا: أن العلماء قسموا الأخبار المروية عن أهل الكتاب إلى 
ثلاثة أقسام: 

-١‏ ما علمنا صحته بشهادة شرعنا بصدقهء فهذا لازم القبول» 
مع الاستخناء بما جاء في شرع النبي ي عما سواه. 

-٩‏ ما علمنا به بما عندنا مما یخالفه» فهذا باطل» ویجب رده. 

۳- ماهو مسکوت عنه فلا یعلم صدقه» ولا کذبه» فمثل هذا 
لانۇمن به ولا نکذبه» وتجوز حکایته. 


(0) ينظر: دفاع عن السنة ورد شبه المستشرقين» لمحمد بو شهبة (ص: .)۸٤‏ 

() ينظر: الاتجاه العقلي وعلوم الحديث» لخالد أبا الخيل (ص: ۹١۳)ء‏ والسنة 
المفترى عليهاء لسالم البهنساوي (ص:۱٩؟).‏ 

(۳) ینظر: تفسیر ابن کثیر (۱/ .)٩‏ 


E 


A e 
القرآن الكثير مما يوافق ما عند آهل الکتاب“‎ 

ومن رد الروايات الإسرائيلية مطلقا من غير تفصيل؛ فهو 
مخالف لمنهج العلماء في تقسيم المرويات اللإسرائيليةء 
والاستشھاد بہا فیما لا نص فيه في شرعن. 

قال شيخ الإأسلام ابن تيمية: «الإسرائيليات يجوز أن يروى 
منها ما لم يعلم آنه كذب للترغيب والترهيب فيما علم أن الله آمر 
به في شرعنا وغېی عنه في شرعناء فأما آن يثبت شرعًا لنا بمجرد 
الإسرائيليات التي لم تثبت فهذا لا يقوله عالب». 

ثانيًا: آنه وقع هذا التشابه بين بعض نصوص القرآن الكريم» 
وبين بعض الأحاديث النبويةء فهل يقرر أصحاب هذه الشبهة (من 
خلال ذلك) وقوع التحريف في نص القرآن الكري أ 


() ينظر: تحرير علوم الحديث» لعبد الله الجديع (؟/ .)۷١٩‏ 

(0) ينظر: الاستدلال في التفسير» لنايف الزهراني (ص:۱۱١).‏ 

0) قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة (ص: .)٠١١‏ 

.)۳٣۹ -۳۹۸ ينظر: الاتجاه العقلي وعلوم الحدیث» لخالد آبا الخیل (ص:‎ )١( 


macam DISSED 
غير تمییز)؛ آنه راو لحديث نبوي شريف صادر من النبي ي‎ 
فإذا رو شيئا مما يوافق ما يوجد عند أهل الكتاب» فإنه محمول‎ 
على هذا الأصل؛ «لأنه بصدد بيان شريعتهم فلا يظن بهم النقل‎ 
عن غيرهاء من غير تمييز لذلك».‎ 

قال السخاوي: «يبعد أن الصحابى المتصف بالأخذ عن أهل 
الكتاب يسوغ حكاية شيء من الأحكام الشرعية التي لا مجال 
للرأي فيها مستندًا لذلك» من غير عزو مع علمه بماوقع فيه من 
التبديل والتحريف». 

رابعًا: أن الصحابة وأئمة التابعين كانوا أصدق الناس لساتاء 
وأنقى الأمة قلوباء وأنصح البرية للرسول جي ولازم القول بهذه 

رأ + )۳( 
مرویاہم ۰ 

وأما ما يستدل به بعضهم على تقرير الشبهة السابقة: بأن 
() الخاية في شرح الهداية في علم الروايةء للسخاوي (ص: .)١١١‏ 


(۲) فتح المغيث بشرح ألفية الحديث »)٠١١ /١(‏ بتصرف. 
)۳( ينظر: السنة قبل التدوين»› أمحمد عجاج الخطيب (ص: \0(. 


الفصل الثالث: الشبهات الثارة على أحاديث الصحيح وحجيتها_ر 
وکان يرويها للناس”'؛ فيقال في الجواب عنه: 

-١‏ أن الصحابة جميعهم أمناء عندالأمة على حديث 
التبي ي فإذاروئ احندهم شيا فإنة يمير مايرويه عن 
النبي عما یرویه عن غیر.. 

- أن عبد الله بن عمرو 45 لم يكن يشق بتلك الكتب» فقد 


كان يسمي صحيفته عن النبي ب بالصادقة؛ تمييرًا لها عمافي 
تلك الصحف من آخبار زات 
-٩‏ أن الواقع المشاهد اليوم قلة الروايات الإسرائيلية 


المنسوبة إلى عبد الله بن عمرو 5ء بل الرواية عنه في هذا الباب 
نادرة جدّاء وهذا مما يدل على عدم تأثير ما يرويه عبد الله بن 


عمرو #95 من أخبار أهل الكتاب في مروياته عن النبي اي . 


(0) قال الدكتور مساعد الطيار في شرح مقدمة في أصول التفسير (ص: :)٠١٩‏ 
«الذي يبدو أن خبر الزاملتين له أصل صحيح» وإن كان خر الزاملتين عزيرًا 
جدًاء لا تکاد تجده في کتب الآثار». 

(0) ينظر: نقض الإمام أبي سعيد عثمان بن سعيد على المريسي (؟/ .)1۳١‏ 

(۳) ينظر: الأنوار الكاشفة- ضمن آثار الشيخ العلامة عبد الرحمن بن يحيى 
المعلمى .)١۷۳ /۱١(‏ 

() ينظر: شرح مقدمة في أصول التفسيرء لمساعد الطيار (ص: .)٠٦۳‏ 


كتب الحديث النبوي» واختلاطها بالمرويات المسندة؛ هدم للسنة 
وطعنٌ في الشريعة» وذلك بمايلزم منه من أمور باطلةء ومنها: 
والتبديل» كما قال تعالى: # لاحن رتا لكر ولت له فظو ) 
[الحجر:١].‏ 

ووجه الدلالة: أن النبى ي هو المبين لآيات الكتاب» 
والموضح لھاء كما قال تعالی: وأزلتاك ڪر بن لاس 
ما رل إل [النحل:4٤].‏ 

فلا يمكن الوصول إلى معاني القرآن الكريم» وإدراك المراد 
الإلهى إلا من خلال السنة النبوية» وهذايلزم منه شمولية الحفظ 
الإلهى للسنة النبويةء وأا متحققة فيها كما هي متحققة في حفظ 
القرآن الكريم. 

فإذا كانت أقوال النبي ي لم تسلم من الوضع والكذب 
فيهاء وتسرب المرويات الإإسرائيلية إليهاء فإن ذلك يعني عدم 
تحقق الحفظ الإلهي لكتابه الكريم. 

۴- أن في ذلك تسفيهًا لجميع علماء الحديث» وأئمة السلف 
حين راجت عليهم تلك الروايات» واختلطت بالآحاديث النبويةء 


وعجزوا عن تمييز قول النبي ي عن الروايات الإسرائيليةء بينما 
يزعم هؤلاء المتأخرون الأقل معرفةء ودراية وفهمًا ولغة وديانة 
أنهم تمكنوا من ذلك وميزوا ونقدوا. 

۳- أن في ذلك هدما لعلم قواعد الحديث» ومنهج الحفاظ في 
التصحيح والتضعيف والتعليل» وعلم الجرح والتعديل ونقد 
الرجال» حيث لم تتمكن هذه القواعد من صد الدخيل على السنة 
النبويةء ولم تستطع تمييز القول النبوي عن غيره. 

قال الشيخ عبد الله الجديع: «لم أجدفي منهج أهل العلم 
بالحديث مثالا واحدًا أعلوا به رواية ثقة بمجرد وقوع تلك 
الموافقةء حتى يقوم دليل على وهم الثقةء ولكني وجدت بعض 
آهل زماننا ممن ليس من هذا العلم في شيء يشكك في بعض 
الحديث؛ لكونه وجد نظيره في التوراة التي عند اليهود»”. 


و 


() تحریر علوم الحدیث (؟/ .)۷١٩‏ 


الشبهة الخامسة 
وجود بلاغات وتعاليق وآثار فى الصحيح 


مما يعترض به بعض المعاصرين على عدم وصف أحاديث 
صحيح البخاري بالصحة: وجود أحاديث غير متصلة ولا مسندة 
مثل البلاغات» والمعلقات» وآثار الصحابة. 

والاعتراض بذلك على صحيح البخاري قديم» إلا آنا جرت 
في مسألة بيان أول من لف في الصحيح» وليس في سياق الطعن في 
الصحيح» والحط من قيمته الحديثية. 

والرد على ذلك بما يأتي: 

أولا: أن اللإمام البخاري إنما بني كتابه الصحيح على 
الأحاديث الموصولة فقط» وأما غيرها من الآثار والأحاديث غير 
المسندة فإنها غير داخلة في شرط كتابه» فقد سمى كتابه ب«الجامع 
الصحيح المسند من حديث رسول الله چ وسننه واا 


() ينظر: تو جيه النظر إلى أصول الأئرء لطاهر الجزائري .)٠٠١ /١(‏ 
0) ينظر: مقدمة فتح الباري (ص: ۸). 


قال النووي: «ليس مقصوده بهذا الكتاب الاقتصار على 
الحديث وتكثير المتون» بل مراده الاستنباط منهاء والاستدلال 
لأبواب أرادها من الأصول والفروع» والزهد والآداب» والأمثال 
وغيرها من الفنونء» ولهذا أخلى كثيرّا من الأبواب عن إسناد 
الحديث» واقتصر على قوله: فيه فلان الصحابي عن النبي جي 
أو: فيه حديث فلان» ونحو ذلك» وقد يذكر متن الحديث بغير 
إسناد» وقد يحذف من أول اللإسناد واحدًا فأكثرء وهذان النوعان 
يسميان تعليقًاء وإنما يفعل هذا لأنه أراد الاحتجاج بالمسألة التي 
ترجم لها» واستغنى عن ذكر إسناد الحديث» أو عن إسناده ومتنهء 
وأشار اليه لکونه معلومًاء وقد یکون مما تقدم» وربما تقدم قريبًاء 
وذكرفي تراجم الآبواب آيات كثيرة من القرآن العزيز» وربما 
اقتصر في بعض الأبواب عليهاء ولا يذكر معها شيئًا أصلاء وذكر 
أيضا ني تراجم الأبواب أشياء كثيرة جدًا من فتاوى الصحابة 
والتابعين» فمن بعدهم» وهذا يصرح لك بما ذكرناه»". 

وقال ابن حجر عن الأحاديث المعلقة الموجودة في صحيح 
البخاري: «حذف البخاري أسانيدها عمدًا ليخرجهاعن موضوع 
الكتاب» وإنمايسوقهافي تراجم الأبواب تنبيها واستشهادًا 
واستئناسًا وتفسيرًّا لبعض الآیات» وکأنه آراد أن یکون كتابه 


علوم الحديث» لابن الصلاح (ص: 1( 


الفصل الثالث: الشبهات الثارة على أحاديث الصحيح وحجيتها 
جامعًا لأبواب الفقه وغير ذلك من المعاني التي قصد جمعه 
فیها». 

ثانيا: أن الحفاظ الذين انتقدوا بعض الأحاديث الموجودة في 
صحیح البخاري» لم يتعرضوا إلى انتقاد البلاغات والمعلقات 
والمراسيل والآثار؛ لعلمهم أنهاغير داخلة في شرط الكتاب 
الصحیح. 

قال ابن حجحر: لم يتعرض الدارقطني فيما تتبعه على 
الصحيحين إلى الأحاديث المعلقة التي لم توصل في موضع آخر؛ 
لعلمه بآنہا ليست من موضوع الكتاب» وإنما ذكرت استئناسًا 
واستشهادًا»". 

ثالثا: أن الأحاديث المعلقة في الصحيح ليست كلها ضعيفة 
بل منها الصحيح الذي على شرط الإمام البخاري» والذي على 
غير شرطه» ومنها الضعيف. 

قال ابن حجر: «الأحاديث المرفوعة التي لم يوصل البخاري 
إسنادها ني صحیحه» منها: مایوجدفي موضع آخر من کتابه» 
ومنها: ما لا يو جد إلا معلقا. 


() النکت على كتاب ابن الصلاح ۷ ۷۸). وینظر: مقدمة فتح الباري (ص: 
٩‏ وتدریب الراوي» للسیوطی (۱/ .)٩٥‏ 

() ينظر: النكت الوفية بما في شرح الألفيت للبقاعي (۱/ .)۱١١‏ 

() مقدمة فتح الباري (ص: .)٤١١‏ 


صحيحه أن لا يكرر شيكًا إلا لفائدة» فإذا كان المتن يشتمل على 
أحكام كرره في الأبواب بحسبهاء أو قطعة في الأبواب إذا كانت 
الجملة يمكن انفصالها من الجملة الأخرئ» ومع ذلك فلا يكرر 
الإسناد بل یغایر بین رجاله؛ ما شيوخه آو شيوخ شيوخه ونحو 
ذلك. 

فإذا ضاق مخرج الحديث ولم يكن له إلا إسناد واحد 
واشتمل على أحكام واحتاج إلى تكريرهاء فإنه والحالة هذه إما 
أن يختصر المتن أو يختصر الإسنادء وهذا أحد الأسباب في تعليقه 
الحديث الذي وصله في موضع آخر. 

وأما الثاني: وهو ما لا يوجد فيه إلا معلقاء فهو على صورتين: 
إما بصيغة الجزم» وإما بصيغة التمريض. 

فأما الأول: فهو صحيح إلى من علقه عنه» وبقي النظر فيما 
أبرز من رجاله» فبعضه يلتحق بشرطه» والسبب في تعليقه له إما 
كونه لم يحصل له مسموعًاء وإنما أخذه على طريق المذاكرة آو 
الإجازة» أو كان قد خرج مايقوم مقامه» فاستخنى بذلك عن إيراد 
هذا المعلق مستوف السياق أو لمعنى غير ذلك» وبعضه يتقاعد عن 
شرطه» وإن صححه غیره أو حسنه» وبعضه يكون ضعيقًا من جهة 
الانقطاع خاصة. 


وأما الشاني: وهو المعلق بصيغة التمريض ممالم يورده في 
موضع آخر فلا يوجد فيه ما لتحت بشرطه إلا مواضع يسيرة» قد 
أوردها بهذه الصيغة لكونه ذكرها بالمعنى» نعم» فيه ماهو صحيح 
وإن تقاعد عن شرطه إما لكونه لم يخرج لرجاله أو لوجود علة فيه 
عنده» ومنه: ما هو حسن» ومنها: ما هو ضعيف وهو على قسمین: 

أحدهما: ما ينجر بأمر آخر. 

وثانيهما: ما لا يرتقي عن رتبة الضعيف» وحيث يكون هذه 
المثابة فإنه يبین ضعفه» ویصرح به حیث یورده في کتابه». 

فبان بحمد الله أن هذه الشبهة واهية داحضة» بعد أن علمنا أن 
هذه المعلقات والموقوفات ليست من شرط كتابه» ولا تدخل في 


رسم الصحيح. 


س 


۲0 النكت على کتاب ابن الصلاح 1-۳0 (. 
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الشبهات المثارة على الرواة 
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# الشبهة الأولى: تأثره بالسلطة ف قلة الرواية عن أهل البيت. 

الشبهة الثانية:. كثرة إخراجه عن أبي هريرة لأنه كان من عمال بني أمية. 

# الشبهة الثالثة: إخراجه عن رواة تكم فيهم من جهة العدالة والضبط. 

© الشبهة الرابعة: إخراجه عمن وصف بالبدعة» مثل النواصب» 
والخوارج» والقدرية» والرافضة. 

تله الشبهة الخامسة: إخراجه عن رواة وصفوا بالاختلاط. 

الشبهة السادسة: إخراجه عن رواة وصفوا بالتدليس. 


اشر لشبهة الاولى 
تأثره بالسلطة فى قلة الرواية عن أهل البيت 


من الأمور التي أثيرت حول الإمام الببخاري خاصة: تأثره في 
تأليف صحيحه بالأمور السياسية» والأحداث الجارية بين الخلفاء 
وبين خصومهم» فكان يداهن الولاةء ويتملّق الخلفاء» ومن أجل 
ذلك أعرض عن الرواية عن علماء أهل البيت» ويعد ذلك طعتًَا في 
الإمام البخاري» واتهامًا له بالنصب. 

والرد عا هذه الشبهة بما یلى: 

أولا: أن المعروف من سيرة الإمام البخاري قلة اختلاطه 
بالناس» وترك غشيان أبواب الخلفاء وعدم الدخول على الولاة. 

قال الحسين بن محمد السمرقندي: «كان محمد بن إسماعيل 
مخصوصًا بثلاث خصال مع ما كان فيه من الخصال المحمودة: 


() پنظر: : دراسات في الحديث والمحدثين» لهاشم معروف الحسني (ص: 
OA‏ وأضواء على الصحيحين» لمحمد صادق النجمي (ص: : «(NWE‏ 
والعتب الجميل على أهل الجرح والتعديل» لمحمد بن عقيل الحضرمي 
(ص: (. 


كان قليل الكلام» وكان لا يطمع فيما عند الناسء ETT‏ 
اقزر الان کل شات افق الل : 

وقال بکر بن منير بن خليد بن عسكر: «بعث الأمير خالد بن 
أحمد الذهلي والي بخارئ إلى محمد بن إسماعيل: أن احمل إليّ 
کات اا راا ر ا ع ف هال ین 
إسماعيل لرسوله: آنا لا أذل العلم ولا أحمله إلى أبواب الناس» 
فإن كانت لك إلى شيء منه حاجة فاحضرني في مسجدي أو ني 
داري» وإن لم يعجبك هذا فآنت سلطان فامنعني من المجلس 
ليكون لي عذر عند الله يوم القيامة؛ لأني لا أكتم العلم؛ لقول 
النبي : ((من سئل عن علم فكتمه لجم بلجام من نار))» قال: 
فكان سبب الوحشة بينهما هذا». 

وذكر له الذهبي قصة آخرى» فقال: «كتب إلى أبي عبد الله 
(أي: الإمام البخاري) بعض السلاطين في حاجة له» ودعا له دعاءً 
كثيرًاء فكتب إليه أأبو عبد اللّه: سلام عليك» فإني أحمد إليك الله 
الذي لا إله إلا هوء أمابعد: وصل إلى كتابك وفهمته» وفي بيته 


يؤتى الحكم» والسلام»" 
(۱) سير أعلام النبلاء» للذهبي .)٤4۹ -٤٤۸ /۱٩(‏ 


)؟( تاریخ بغداد» للخطيب البغخدادي %0/ ۳0 07(. 
)۳( سير أعلام النبلاء (/ 47 (L۷‏ 


الفصل الرابع: الشبهات الثارة عاى الرواة ف صحيح البخادي__ر 

فالبخاري أبعد ما يكون عن مخالطتهم في مور الدنياء فكيف 
يجاملهم بل ويتأثر بهم في الأمور الدينية؟! 

ثانيًا: أن الإمام البخاري لم ينفرد بالأحاديث التي آخرجهاني 
صحيحه» فعامة أحاديث صحيحه مخرجة في دواوين السنة 
الأخرىئ» مثل مسند الإمام أحمد» الذي سجن وعذب في زمن 
ثلاثة خلفاء من خلفاء بني العباس» ممايؤكد عدم وجود أثر 
للسلطة ني التدوين. 


ثالثا: أن الإمام البخازي أخرح في صحيحه روايات عدة من 
مرويات أهل البيت» وممن أخرجه لهم في صحيحه: 
.١‏ الحسين بن علي بن أبي طالب 45. 
؟. علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب» زين العابدين بو 
الحسن الهاشمي. 
۳. محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب ابو 


چر ال ي 
اي 


() ينظر: الاتجاه العقلي وعلوم الحديث» لخالد أبا الخيل (ص: ؟١۳۳).‏ 
) ينظر: موقف الإمام البخاري من آل البيت» لأسامة محمد زهير الشنطي» 
بحث مقدم لملتقى أعلام الإسلام: الإمام البخاري نموذجاء .٠١٠١‏ 


إعلاء ابخاري 


۷ 

رابغا: أن الإمام البخاري خصص في صحيحه أبوابًا ني مناقب 
أهل البيت» وذكر فيها الأحاديث الواردة في فضائل علي بن أبي 
طالب وغیره من آهل البیت وء ممايدل على عدم تأ ° 
۴ اة 

خامسا: أن اللإمام البخاري أخرج لعدد من الرواة من موالي 
َ . : (۳( 
آهل البيت» وممن أخرج لهم في صحيحه 

-١‏ إبراهيم بن عبد الله بن حنين أبو إسحاق مولى العباس بن 


علي بن ابي طالب. 
(۱) رقم (40۹ ؟47). 


(۲) ومنها: باب مناقب على بن أبى طالب القرشى الهاشمى أبى الحسن ل /٥(‏ ۱۸). 
باب مناقب جعفر بن أبي طالب الهاشمي ف (/ ۱۹). 
باب مناقب فاطمة ا .)٩۹ /٥(‏ 
وينظر: اللإمام البخاري والرواية عن أئمة آل البيت» لخليل ملا خاطر 
(ص:٥۲۳-‏ ۳۷؟). 

(۴) ينظر: موقف الإمام البخاري من آل البيت» لأسامة محمد زهير الشنطي» 
بحٹث مقدم لملتقى أعلام الإسلام: الإمام البخاري نموذجاء ٩۰۱؟.‏ 


الفصل الرابح: الشبهات المثارة على الرواة فى صحيح البخاري 


سادسًا: أن الإمام البخاري أخرج لبعض الرواة الذين وصفوا 


بالتشہ » ومنهم من كان غاليًا (إذا تبين منهم الصدق)» ومنهم: 


.١ 


خالد بن مخلد أبو الهيثم القطواني البجلي» فقد قال عنه ابن 
سعد: «كان منكر الحديث» في التشيع مفرطاء وكتبواعنه 


(Vr 
صرورة)‎ 


حلں)0) 


فقد قال عنه أبو داود: «(کان محترقا دږ ¢ جاز ا 


2 


. عدي بن ثابت الأنصاري الكوني» فقد قال عنه أبو حاتم 


الرازي: «صدوق» وكان إمام مسجد الشيعة وقاصهه». 


٤‏ فطر بن خليفة أبو بكر الخياط» فقد قال عنه يحيى بن معين: 


زقة 0 
«انقه» وهو شيعى) . 


(0) الطبقات الكبير (۸/ .)٥١١‏ وينظر: تهذيب الكمال» للمزي (۸/ .)١١۳‏ 

(0) الكاشف .)٥١١ /١(‏ وينظر: تهذيب الكمال» للمزي .)٠۷١ /١١(‏ 

(۳) ينظر: تهذیب الکمال» للمزي (۱۹/ .)۱١٤‏ 

(4) الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (۷/ ؟). وينظر: تهذيب الكمال» للمزي 


(۹/ ؟0(. 


(TE /) 


إعلاء البخاري 


يعتمد على صدق الراوي وصحة حديثه» وخلوه من النكارة 
والعلل القادحة. 

سابعا: أن الإمام البخاري لم يلتزم الرواية عن جميع الثقات» 
فلم يبخرج لجماعة من الرواة الثقات. 

قال السلمي: «وسألته (أي: الدارقطني): لم ترك محمدبن 
فقال: لا أعرف له فيه عذرّا؛ فقد كان أبو عبد الرحمن أحمدبن 
شعيب النسائي إذا مر بحديث لسهيل قال: سهيل(واله) خير من 
أبي اليمان ويحيى بن بكير وغيرهماء وكتاب البخاري من هؤلاء 
ماآن». 
على البخاري ولم يسمه» حيث يحتج بعبد الرحمن بن عبد الله بن 
دینار» وبابن خی الزهري»› وبابن عیاش» ويلع ا 


(0) ينظر: الإمام البخاري والرواية عن أئمة آل البيت» لخليل ملا خاطر (ص: 
۷۳ 1(. 

(6) سؤالات السلمى (ص: ۱۸۳). 

(۳) ميزان الاعتدال (۱/ ۹4). وينظر: الثقات لابن حبان »)۲١١ /١(‏ وصحيح 
ابن حبان- المقدمة .)٠٥۳ /١(‏ 


الفصل الرابع: الشبهات الثارة على الرواة في صحيح البخاري 

وقال الذهبى عن محمد بن رمح بن المهاجر: «آنا أتعجب من 
البخاري كيف لم يرو عنه! فهو أهل لذلك» بل هو أتقن من قتيبة 
E‏ 

فعدم إخراج الإمام البخاري لاد الرواة لا يعني تأ ه 
بشيء معين» لا سيما مع تركه الإخراج لرواة كثر» ولعله لم يخرج 
شيئًا عن الإمام جعفر الصادق؛ لكون انشغاله بالفقه أكثر من 
الحديث» ويدل على ذلك قول سفيان بن عيينة: «كنا إذا رأينا طالبًا 
حزم» وجعفر بن محمد؛ لأجم کانوا ل يتقنون الحا ومن 
أجل ذلك قلت الرواية عنه. 


- 


(۱) سیر اعلام النبلاء (۱۱/ .)٤۹۹٩‏ 

(۲) ينظر: سير أعلام النبلاءء للذهبي (/ .)٩١‏ 

(۳) ينظر: أسباب عدول الإمام البخاري عن التخريج للإمام جعفر الصادق في 
صحیحه» لأحمد صنوبر» ببحث مقدم لمؤتمر الانتصار للصحيحين» الجامعة 
الأردنيةء كلية الشريعةء شعبان (١۴۳٤١ه)»‏ (ص: .)١١‏ 


الشدهة الثانية 
e ۰‏ 


كثرة إخراجه عن أبي هريرة @ 
لأنه كان من عمال بني أمية 


يُعدٌ الصحابى الجليل أبو هريرة يي من أكثر الصحابة الذين 
تعرضوا للطعن من قبل المستشرقين» ومن تبعهم من المعاصرين 
المستغربين المتاثرين م 

ومن جملة التهم التي وجهت إليه: تشيعه للأمويين»ء وأنه کان 
من دعاة الأمويين» وممن يضع الأحاديث في بيان فضلهم» وذم 
مخال )0( 

وقد انتصر جمع من الباحثين لأبي هريرة يبء وردوا على 
الافتراءات التى وجهت إليه» إلا أن بعض المعاصرين من 
مثيري الشبه: ربط بين الإمام البخاري» وكثرة إخراجه لأحاديث 


أبي هريرة ُء بسبب أنه كان من عمال بني أمية!! 


(۱) ينظر: أضواء على الصحيحين» لمحمد صادق النجمي (ص: .)۹٩‏ 

(؟) ينظر: دفاع عن أبي هريرة وه وإزالة الشكوك والشبهات حوله وحول 
مروياته لعبد القادر بن حبيب الله السندي» وأبو هريرة راوية الإسلام لمحمد 
عجاج ` خطيب» ودفاع عن أبي هريرة لعبد المنعم العزي» وأبو هريرة راوية 
الإسلام وسيد الحفاظ الأثبات لعبد الستار الشيخ»› وغيرها. 


€ د 

والرد على هذه الشبهة بأمور: 

أولا: أن الإمام البخاري عاش في عهد الدولة العباسية» فقد 
ولد سنة (١۹4٠ه)»ء‏ بعد وفاة هارون الرشيد بعام واحد» آي: بعد 
زوال الدولة الأموية بأكثر من ستين عامًاء وتوفي سنة (١0ه)‏ في 
أول عهد الخليفة العباسي المعتمد على الله» وقد عاصر عشرة من 
EASA‏ 

ثانيًا: أن الدولة العباسية كانت من أشد الدول معاداة للدولة 
الأمويةء فكيف يتصور أن يتأثر الإمام البخاري بالدولة الأموية» 
ويكثر من الرواية عن أبي هريرة ذو انتصارًا لها (على زعمهم)» 
مع وجود الدولة العباسيةء والإمام البخاري داه لم يكن محابيًا 
للعباسيين (الذين عاش في عصرهم)» فكيف يكون محابيًا 
للأمويين (الذين ولد بعد ذهاب دولتهم على يد العباسيين)؟!. 

وقد علمنا فيما سبق موقفه مع والي بخاریٰ» حيث طلب إليه 
المجيء إلى بيته ليقراً عليه كتبه» ويف أجابه» وكيف كانت هذه 
الاد ا ا 


- 


(؟) ینظر: افتراءات شيعية على البخاري ومسلم» لمحمد عمارة (ص: ا( 


الشهة الثالثة 
۰ 


® إخراجه عن رواة نكلم قیهم‎ ê 
5 KE 
من جهة العدالة والضصبط‎ 


من الأمور التي يطعن بها على صحيح البخاري: وجوب 
الببحث عن حال رواة الأحاديث في صحيح البخاري» ونه لا 
يكتفى بإيراد البخاري للحديث في صحيحه» ولا بإجماع علماء 
الحديث على صحة أحاديثه» وآنه لا بد في ذلك من الرجوع إلى 
كتب الرجال والجرح والتعديل لمعرفة حكم رواية الراوي. 

والرد على هذه الشبهة بأمور: 

أولا: أن الإمام البخاري من أئمة الحديث المشهود لهم بسعة 
العلم في الرجال والأسانيد والتواريخ والعلل. 

قال ابن خزيمة: «ما رأيت تحت آديم السماء أعلم بالحدیث 
بن مدن اسفاعا لار 


() ينظر: دراسات في الحديث والمحدثين» لهاشم معروف الحسني (ص: 
۳( 


() ینظر: تاریخ دمشق» لابن عساکر .)٦١ /٥٩(‏ 


إعلاء البخاري 


وقال أبو الفضل محمد بن طاهر المقدسي: «وحسبك بإمام 
الآئمة ابن خزيمة يقول فيه هذا القول مع لقيه الآئمة والمشايخ 
شرقًا وغربًاء ولا عجب فيه» فإن المشايخ قاطبة أجمعوا على 
قدمه» وقَدَمُوّه على أنفسهم في عنفوان شبابه» وابن خزيمة إنمارآه 
عند کبره وتفرده في هذا الشأن». 

وقال الحازمي: «آما البخاري فكان وحيد دهره» وقريع عصره 
إتقانًا وانتقادا وبحثا وسبرآء وبعد إحاطة العلم بمكانته من هذا 
الشأن» لا سبيل إلى الاعتراض عليه في هذا الباب». 

ولاشك أن من بلغ تلك المنزلةء لايخفى عليه ما قيل في 
الرواة من جرح وتضعيف» ومعرفة رواياتمم المعلة. 

قال محمد بن أبي حاتم الوراق: «وسمعته (أي: الإمام 
البخاري) يقول: لم تكن كتابتي للحديث كما يكتب هؤلاء» كنت 
إذا كتبت عن رجل سألته عن اسمه وكنيته ونسبه» وعلة الحديث 
إن کان فھمّاء فان لم یکن فهمًا سألته آن يخرج إلى صله ونسخته» 
فأما الآخرون فانم لا یبالون ما یکتبون وکیف یکتبون»'. 
(0) تهذيب الأسماء واللغات» للنووي .)۷١ /١(‏ 


(؟) شروط الأئمة الخمسة (ص: ؟۷). 
(۴) تاريخ الإسلام» للذهبي .)۱٤۸ /٨(‏ 


الفصل الرابع: الشبهات المثارة على الرواة ي صحيح البخاري 


ثانيًا: أن الإمام البخاري لا يخرج عن الراوي الذي لايقدر 
على تمییز صحیح حدیثه من ضعیفه. 

قال الحازمي: «أما إيداع البخاري ومسلم كتابيهما حديث نفر 
نسبوا إلى نوع من الضعف فظاهرء غير أنه لم يبلغ ضعفهم حذًا يرد 
به حدیث». 

ومن أمثلته: قول اللإمام البخاري: «زمعة بن صالح ذاهب 
الحديث» لا يدري صحيح حديثه من سقيمه» آنا لا أروي عنه» 
وکل من کان مثل هذا فأنا لا روي عنه». 

وقال أيضًا: «ابن أبي ليلى هو صدوق» ولا أروي عنه؛ لأنه لا 
يدري صحيح حدیثه من سقیمه» وکل من کان مثل هذا فلا روي 
عنه شیًا». 

قال المعلمي: «هذه الحكاية تقتضي: أن يكون البخاري لم 
یرو عن آحد إلا وهو یری آنه یمکنه تمییز صحیح حدیثه من 
سقيمه» وهذا يقتضي أن يكون الراوي على الأقل صدوقا في 
الأصل» فإن الكذاب لا يمكن أن يعرف صحيح حديثه» فإن قيل: 


.)۷١١:ص( شروط الأئمة الخمسة‎ )١( 


)؟( العلل الكبير» للترمذي (ص: .(TA“‏ 
(۳) سنن الترمذي (؟/ ۱۹۹)ء حدیث رقم .)۳۹٤(‏ 


قد يعرف بموافقته الثقات» قلت TET‏ 
من بعض أولئك الثقات» ولو اعتد البخاري بموافقته الثقات؛ 
لروى عن ابن أبي ليل ولم يقل فيه تلك الكلمةء فإن ابن أبي ليل 
عند البخاري وغيره صدوق» وقد وافق الثقات في كثير من 
أحاديثه» ولكنه عند البخاري كثير الغلط بحيث لا يؤمن غلطه 
حت فيما وافق عليه الثقات» وقريب منه من عرف بقبول التلقين» 
فانه قد یلقن من آحادیث شیوخه ما حدثوا به ولکنه لم يسمعه 
منهم» وهکذا من يحدث علی التوهم» فإنه قد يسمع من آقرانه عن 
شیوخه» ثم يتوهم آنه سمعها من شیو خه فیرویها عنهم» فمقصود 
البخاري من معرفة صحيح حديث الراوي من شيوخه لا تحصل 
بمجرد موافقة الثقات» وإنما يحصل بأحد أمرين: إما أن يكون 
الراوي ثقة ثبتًا فيعرف صحيح حديثه بتحديشه» وإما أن يكون 
صدوقا يغلط» ولكن يمكن معرفة مالم يغلط فيه بطريق أخرئ: 
کان کرت اسول د وان کون غ جا ج 

ثالقا: أن الإمام البخاري قد يخرج عن الراوي المتكلم فيه؛ 
باعتبار ضعف النقد الموجه إليه» أو لاعتبارات آخرى. 


0) التنكيل - ضمن آثار الشيخ العلامة عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني 
TD)‏ 


الفصل الرابع: الشبهات المثارة عا الرواة في صحيح البخاري 


قال المعلمي: «إن الشيخين إنما GE‏ 
مواضع معروفة: 

أحدها: أن يؤدي اجتهادهما إلى أن ذاك الكلام لا يضره في 
روايته البتةء كما أخرج البخاري لعكرمة. 

الثاني: أن يؤدي اجتهادهما إلى أن ذاك الكلام إنما يقتضي أنه 
لا يصلح للاحتجاج به وحده» ويريان آنه يصلح لأن يحتج به 
مقروتًا أو حيث تابعه غيره ونحو ذلك. 

ثالشها: أن يريا أن الضعف الذي في الرجل خاص بروايته عن 
فلان من شيوخه» و برواية فلان عنه» أو بما يسمع منه غير کتابه 
أو بما سمع منه بعد اختلاطه» أو بما جاء عنه عنعنة وهو مدلس» 
ولم يآت عنه من وجه آخر ما يدفع ريبة التدليس» فيخرجان للرجل 
حیث یصلح ولا یخرجان له حیث لا یصلح»'. 

ومن أمثلته: قول ابن رجب: «زهير بن محمد الخراساني» ثم 
المكي» يكن با المنذر» ثقة» متفق على تخريج حديثه؛ مع أن 
بعضهم ضعفه» وفصل الخطاب في حال رواياته: أن آهل العراق 
يروون عنه أحاديث مستقيمة» وما خرج عنه في الصحيح فمن 
رواياتهم عنه» وأهل الشام يروون عنه روايات منكرة». 
0) التنكيل- ضمن آثار الشيخ العلامة عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني 


-۷70٥ /۱۰(‏ ۷717). 
() شرح علل الترمذي /٩(‏ ۷۷۷). 


إعلاء البخاري 


قال محمد بن أبي حاتم الوراق: «سئل محمد بن إسماعيل 
عن خبر حديث» فقال: يا أبا فلان» أتراني أدلس؟! تركت أناعشرة 
آلاف حديث لرجل لي فيه نظر» وتركت مثله أو أكثر منه لغيره لي 
فیه نظ . 

فلا يعني توثيق الراوي تصحيح رواياته على الإطلاق؛ لأنه 
قد يعرض له الخطا والوهم في بعض مروياته» ولا يعني أيضا كون 
الراوي غير ضابط لحديثه رد جميع مروياته» فإن الراوي الذي 
خف ضبطه قد تدل القرائن والمتابعات على ضبطه لرواية معينة. 

قال ابن القيم: «للا عيب على مسلم في إخراج حديثه (أي: 
مطر الوراق)؛ لأنه ينتقي من أحاديث هذاالضرب مايعلم أنه 
حفظه» كما يطرح من أحاديث الثقة ما يعلم أنه غلط فيه» فغلط في 
هذاالمقام من استدرك عليه إخراج جميع حديث الثقة» ومن 
ضعف جميع حديث سيئ الحفظ» وطريقة مسلم هي طريقة أئمة 
هذا الشأن» . 


۲ ینظر: تاریخ بغداد. للخطیب البغدادي (۲/ .)۳٤١١‏ 
(۲) زاد المعاد في هدي خير العباد (۱/ »)۳١۳‏ بتصرف. 


الفصل الرابع: الشبهات الثارة على الرواة ف¿ صحيح البخاري 


وغالب الروايات التي آخرجهاالإمام البخاري للرواة 
الموصوفين بالضعف من جهة ضبطهم» قد توبعوا عليهاء مما 
يعني ضبطهم لتلك الروايات. 

قال ابن عبد الهادي: «أصحاب الصحيح إذا رووالمن تكلم 
فيه وضعف» فانم یثبتون من حدیثه مالم ینفرد به» بل وافق فيه 
الثقات» وقامت شواهد صدقه» وني هذا الموضع يعرض الغلط 
لطائفتين من الناس: 

إحداهما: يرون الرجل قد أخرج له في الصحيح فيحكمون 
بصحة كل ما روا حيث رأوه في حديث قالوا: هذا حديث 
صحيح على شرط الصحيح» وهو غلط؛ فإن ذلك الحديث قد 
یکون مما أنکر عليه من حدیثه» أو یکون شادًا أو معللاء فلا یکون 
من شرط أصحاب الصحيح» بل ولا يكون حستاء وقد أخرج 
البخاري حديث جماعة ونكب على بعضها خارج الصحيح. 

والثانية: يرون الرجل قد تكلم فيه وقد ضعف» فيجعلون ما 
قيل فيه من كلام الحفاظ موجبًا لترك جميع ما روا ويضعفون ما 
صح من حديثه لطعن من طعن فيه» وهذه طريقة ضعيفة» وسالكها 
قاصر في معرفة الحديث وذوقه عن معرفة الأئمة وذوقهب»'. 


(۱) النكت على مقدمة ابن الصلاح» للزركشي (۳/ »)۴٠۳ -۴١۱‏ بتصرف. 


وقال الزيلعي: ا 
تكلم فيه» فإهم ینتقون من حدیثه ما توبع علیه» وظهرت شواهده 
وعلم أن له أصلاء ولايروون ماتفردبه» سيما إذا خالفه 
(De ima‏ 
الثقات» 


وخلاصة هذا التقرير: آنه لا يوجد في مرويات الصحيح ما 
انفرد به راو موصوف بكثرة الغلط. 

قال ابن حجر: «أما الغلط فتارة يكثر من الراوي وتارة يقل 
O N TT Tg‏ 
مرويًا عنده أو عند غيره من رواية غير هذا الموصوف بالغلط؛ علم 
أن المعتمد أصل الحديث لا خصوص هذه الطريق» وإن لم يوجد 
إلا من طريقه فهذا قادح يوجب التوقف عن الحكم بصحة ما هذا 
سبيله» وليس في الصحيح بحمد الله من ذلك شي 9 

خاما: أن كثيرًّا من هؤلاء الرواة المتكلم فيهم» والذين 
أآخرج لهم الإمام البخاري» هم من شيوخه الذين لقيهم 
وجالسهم» وعرف أحوالهم» واطلع على أحاديثهم وميز جيدها 
من موهومها". 


(۱) نصب الراية .)۳٤١١ /١(‏ 
(9) مقدمة فتح الباري (ص: .)۳۸١‏ 
(۳) ينظر: مقدمة فتح الباري (ص: .)٠١‏ 


قال ابن حجر: «روينا في مناقب البخاري بسند صحيح: أن 
إسماعيل (ابن أبي أويس) أخرج له أصوله» وأذن له أن ينتقي 
منهاء وأن يعلم له على ما يحدث به ليحدث به» ويعرض عما 
سواه» وهو مشعر بأن ما أخرجه البخاري عنه هو من صحيح 
حديثه؛ لأنه كتب من أصوله» وعلى هذا لا يحتج بشيء من 
حديثه غير ما في الصحيح؛ من أجل ما قدح فيه النسائي وغيره» إلا 
إن شارك دغه فر ف 

وقال أيضًا: «لا شك أن المرء أشد معرفة بحديث شيوخه 
وبصحيح حدیثهم من ضعیفه» ممن تقدم عن عصرهب». 

سادسًا: أن الإمام البخاري يخرج حديث الراوي المتكلم في 
حفظه في أحاديث الشواهد والمتابعات. 

قال ابن الصلاح: «اعلم أنه قد يدخل في باب المتابعة 
والاستشهاد رواية من لا یحتج بحدیثه وحده» بل یکون معدودا 


() مقدمة فتح الباري (ص‌:۳۹۱). 

() النكت على كتاب ابن الصلاح /١(‏ ۲۸۸). وينظر في الأحاديث التي رواها 
الإمام البخاري عن شيخه إسماعيل بن أبي أويس» والجواب عن النقد 
الموجه إليها: إسماعيل بن آبي أويس في ميزان النقاد وموقف الشيخين منه 
ی فیا افا جن خاد ن کان أعادا اا حه 
ورجالهما (ص: -۱۸٦‏ ۱۹۰). 


ذكراهم في المتابعات والشواهد» وليس كل ضعيف يصلح 
لذلك: 


وقال ابن رجب: «اعلم أنه قد يخرج في الصحيح لبعض من 
تكلم فيه» إما متابعةً واستشهادًاء وذلك معلوم». 
فالرواة الذين أخرج لهم الإمام البخاري على قسمين: 
القسم الأول: من احتج به في الأصول» وهم على نوعين: 
تك النوع الأول: من لم يتكلم فيه بجرح» فهو ثقة» وإن لم 
ينص أحد على توثيقه» حيث اكتسب التوثيق الضمني من إخراج 
الإمام البخاري له على وجه الاحتجاج» حيث التزم بالصحة 
وشرط راوي الصحيح: العدالةء وتمام الضبط. 
له النوع الثاني: من تكلم فيه بالجرح» فله حالتان: 
© الحالة الأولى: أن يكون الكلام فيه تعنتًاء والجمهور 
على توثيقه» فهذا حدیثه قوي أيصًا. 


(۱) معرفة أنواع علوم الحديث (ص: .)۸٤‏ 

.)۸۳١ /٩( شرح علل الترمذي‎ )٩( 

)۳( الموقظة» للذهبي (ص: ۹- .(A*‏ وينظر: ضصوابط الجرح والتعديل» 
لعبد العزيز العبد اللطيف (ص: .)٠١‏ 


الفصل الرابع: الشبهات المارة على الرواة فى صحيح البخاري 


0 الحالة الثانية: أن يكون الكلام في تليينه وحفظه له 
اعتبار» فهذا لا نحط حديثه عن مرتبة الحسن لذاته. 
القسم الثاني: من أخرج له في الشواهد والمتابعات والتعاليق: 
فهؤلاء تتفاوت درجات من أخرج له منهم في الضبط وغيره» مع 
حصول اسم الصدق لهم في الجملة. 
قال ابسن حجر: «ينبغخي لكل منصف أن يعلم أن تخريج 
صاحب الصحيح لأي راو كان مقتض لعدالته عنده وصحة ضبطه 
وعدم غفلته» ولا سيما ما انضاف إلى ذلك من إطباق جمهور 
الأئمة على تسمية الكتابين بالصحيحين» وهذا معني لم يحصل 
لغير من خرج عنه في الصحيح» فهو بمثابة إطباق الجمهور على 
تعديل من ذكر فيهماء هذا إذا حرج له في الأصول» فأما إن خرج له 
في المتابعات والشواهد والتعاليق» فهذا يتفاوت درجات من 
أخرج له منهم في الضبط وغيره» مع حصول اسم الصدق لهم 
وحيث يوصف بقلة الغلط كما يقال: سيى الحفظ, أو له أوهام» أو 
له مناكير» وغير ذلك من العبارات» فالحكم فيه كالحكم في الذي 
قبله» إلا أن الرواية عن هؤلاء في المتابعات أكثر منها عند المصنف 
من الرواية عن أولئك». 


(۱) مقدمة فتح الباري (ص: ١۳۸)»ء‏ بتصرف. 


ETE OD‏ ا 
والخلاصة: أن منهج اللإمام البخاري في الرواية عن الرواة 
المتكلم فيهم من أدق المناهج وأعلاهاء قال الشيخ محمد رشيد 
رضا: «من دقق النظر في تاريخ رجال الصحيحين ورواية الشيخين 
عن المجروحين منهم» يرئ أكثرها في المتابعات التي يراد بها 
التقوية» دون الأصول التي هي العمدة في الاحتجاج» ثم إذادقق 
النظر فيما أنكروه عليهما مما صححاه من الأحاديث» يجد أن 
أقوالهما في الخالب أرجح من أقوال المنازعين لهماء لا سيما 
البخاري» فإنه أدق المحدثين في التصحيح»'. 


- 


() مجلة المنار .)1۹١ /۱١(‏ وينظر أيضا: آراء محمد رشيد رضا في قضايا السنة 
النبوية من خلال مجلة المنارء لمحمد رمضاني (ص: ؟- .(۳A‏ 


الشبهة الرابعة 


إخراجه عمن وصف بالبدعة 
مثل النواصب» والخوارج» والقدرية» والرافضة 


ممايثيره بعضهم في سياق الطعن في أحاديث صحيح 
البخاري: إخراج البخاري لرواة رموا بالبدعة»ء وأن هذا الجرح 
يناني شرط العدالة". 

والرد على هذه الشبهة بأمور: 

أولا: أن العبرة فى الراوي على صحة حديثه وإتقان حفظه» 
TET‏ إذا كان سادق في روایته» ضابطًا لحدیثه» فلا 
بونجد مأامتع من قبول ززايته» والمتتيع لأحوال الرواة رئ بعْضّا 
من أهل البدع موضعًا للثقة والاطمئنانء وإن كان داعية. 

فقد قال الإمام البخاري عن آيوب بن عائذ الطائي: «كان يرى 


الإإرجاء وهر وى 


() ينظر: دراسات ني الحديث والمحدثين» لهاشم معروف الحسني (ص: .)٠١۹‏ 

وينظر أيضا: قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث» للقاسمي (ص: .)۹٤‏ 
(؟) منهج الإمام البخاري في تصحيح الأحاديث وتعليلهاء لأبو بكر كافي (ص: .)٠١١‏ 
(۳) الضعفاء الصغير (ص: ۷؟). 


وقال أيضًا عن طلق بن حبيب: «كان طلق يرى الإرجاء» وهو 
0 


صدوق في الحديث» 

وقال ابن حبان في تقرير هذه المسألة: «ليس بين آهل 
الحديث من أئمتنا حلاف أن الصدوق المتقن إذا كان فيه بدعة» 
ولم يكن يدعو إليهاء أن الاحتجاج بأخباره جائز». 

وقال ابن حجر: «أما روايات المبتدعة إذا كانوا صادقين» ففي 
الصحيحين عن خلق كثير من ذلك» لكنهم من غير الدعاة ولا 
الخلاةء وأكثر ما يخرجان من هذا القسم من غير الأحكام» نعم 
وقد أخرجالبعض الدعاة الغلاة كعمران بن حطان وعباد بن 
يعقوب وغيرهماء إلا مالم يخرجا لأحد منهم إلا ما توبع 
TT‏ 

وقال الصنعاني: «(كم في الصحيحين من جماعة صححوا 
أحاديثهم وهم قدرية وخوارج ومرجئة» إذاعرفت هذا فهو من 
صنيع أئمة الدين قد يعده الواقف عليه تناقضاء ويراه لماقرره 
معارصًاء ويفت عنده من عضد أئمة هذا الشأن» ويظن التصحيح 
صادرًّا عن مجازفة من غير إتقان» وليس الأمر كذلك» فإنه إذا 
حقق صنيع القوم وتتبع طرائقهم وقواعدهم نفى عنهم اللوم 
(0) الضعفاء الصغير (ص: ۷۷). 


(؟) الثقات .)٠٤١ /١(‏ 
(۳) النكت على كتاب ابن الصلاح .)٠۷١ /١(‏ 


الفصل الرابع: الشبهات المثارة على الرواة فى صحيح البخاري 


وعلم أنهم أجل من ذلك قدرّاء وأدق نظرًاء وأنصح لأهل الدين 
من جماعة الثخور المجاهدين»› وأنهم لا يعتمدون بعد إيمان 
الراوي إلا على صدق لهجته وضبط روایته». 

والإمام البخاري أخرج لبعض الرواة ممن وصفوا بالبدعة 
مقرونين بغيرهم» مما يدل على أن الراوي الموصوف بالبدعة قد 
ضبط حدیثه» وأدّاه عل وجهه. 

ومن أمثلته: عباد بن يعقوب الرواجني» فقد قال عنه الذهبي: 
شيعي ل 

فقد أخرج الإمام البخاري روايته مقروتًا مع سليمان بن 
ن 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «البخاري وغيره روئ عنه (أي: 
عباد بن يعقوب) من الأحاديث ما یعرف صحته). 

ثانيًا: أن الرواية عمن خالف أهل السنة في قول أو عمل هو 
مذهب كثير من المحدثين النقادء ولو ترك حديث كل مبتدع أو 
من رمي ببدعة» لكان في ذلك تضييع لكثير من أحاديث السنة التي 
زواها أل الضدق ممن ا ند ار اطا عط باجا 


(۲) إرشاد النقاد إلى تيسير الاجتهاد (ص:١۴٠).‏ 

.)٥۳۴ /١( الکاشف‎ )۹( 

)۳( صحیح البخاري» رقم )4 .(Yo‏ 

)4( منهاج السنة النبوية (۸/ ۱۸۷). 

)٥(‏ پنظر: الإمام البخاري» لعبدالستار الشيخ (ص: »)٤۱٦‏ ومنهج الإمام 
البخاري ف تصحیح الأحاديث وتعليلهاء لأبو بكر كافي (ص: 0(. 


وهو مذهب أئمة ال فمن بعدهم» قال لاا ا 
«ذهب الناس من تأويل القرآن والأحاديثء» أو من ذهب منهم إلى 
أمور اختلفوا فيهاء فتباينوا فيها تبايتا شديدًاء واستحل فيها بعضهم 
من بعض ما تطول حکايته» وكان ذلك منهم متقادمًاء منه ما کان في 
عهد السلف وبعدهم إلى اليوم» فلم نعلم أحدًا من سلف هذه الأمة 
يُقتدى به ولا من التابعين بعدهم رد شهادة أحد بتأويل وإن خطأه 
وضلله» ورآه استحل فيه ما حرم عليه» ولا رد شهادة أحد بشيء 
من التأويل كان له وجه يحتمله» وإن بلغ فيه استحلال الدم 
E RINT‏ 

وقال ابن الصلاح: Sl Eg aS‏ 
یکقر في بدعته: فمنهم من رد روایته مطلقا؛ لأنةفاشق بسدغتهء 
ومنهم من قبل رواية المبتدع إذالم يكن ممن يستحل الكذب في 
نصرة مذهبه أو لأهل مذهبه» سواء كان داعية إلى بدعته أو لم 
يكن» وقال قوم: تقبل روايته إذا لم يكن داعية إلى بدعته» ولا تقبل 
إذا كان داعية» وهذا مذهب الكثير أو الأكثر من العلماءء وهذا 
المذهب الثالث أعدلها وأولاهاء والأول بعيد مباعد للشائع عن 
آئمة الحديث» فإن كتبهم طافحة بالرواية عن المبتدعة غير الدعاة 
وني الصحيحين كثير من أحاديثهم في الشواهد والأصول» والله 
آع. 


(0 A 
. معرفة ة أنواع علوم الحديث (ص: 110-4( بتصرف‎ (%) 


الفصل الرابع: الشبهات الثارة عاى الرواة فى صحيح البخاري 

ثالا: أن منهم من لم يثبت رميه بالبدعة» مثل الحكم بن عتيبة 
الكندي. 

فقد قال الذهبي: «قال سليمان الشاذكوني: حدثنا يحيى بن 
سعيد: سمعت شعبة يقول: كان الحكم يفضل عليًا على أبي بكر 
وعمر ااد. قلت (الذهبي): الشاذكوني ليس بمعتمد» وما أظن 
أن الحكم يقع منه هذا». 

رابعا: أن منهم من تبرأ مما رمي به من البدعة» مثل الحسن 
لر 

فقد قال الذهبي: «كان ثقة في نفسه» حجة رأسّافي العلم 
والعمل» عظيم القدرء وقد بدت منه هفوة في القدر لم يقصدها 
لذاتهاء فتكلموا فيه فما التفت إلى كلامهم» لأنه لما حوقق عليها 


ا 
وقال أيصًا: «أما مسألة القدر فصح عنه الرجوع عنها وأا 
کان اة ان : 


)١(‏ سير أعلام النبلاء .)۲١۹ /٥(‏ وينظر أيضا: ضوابط الجرح والتعديل عند 
الحافظ الذهبی» لمحمد الثاني (۱/ ۳۲۸- ۳۳۴). 

(۲) ميزان الاعتدال (۱/ .)0٩۷‏ 

(۳) ميزان الاعتدال .)٤۸۳ /١(‏ وينظر أيضا: ضوابط الجرح والتعديل عند 
الحافظ الذهبي» لمحمد الثاني .(o01-FLo /١(‏ 


عن بعض المبتدعةء لكنهم لم يجعلوا ذلك طعتًا في الصحيح» 
ولا انتقاصًا لمكانته» ولا تضعيقًا لأحاديثه» ولا استدلوا به على 
وجود أحاديث ضعيفة فيه. 
اعتقاده لخن دح 

بل إن إخراج الإمام البخاري لراو معين» قرينة على استقامة 
حديثه» وصحة روایته. 

قال المعلمي: «قد يترجح عندنااستقامة رواية الرجل 
باحتجاج البخاري به في صحيحه؛ لظهور أن البخاري إنمااحتج 
به بعد أن تتبع أحادیثه وسبرهاء وتبین له استقامتهاء وقد علمنا 
مكانة البخاري» وسعة اطلاعه» ونفوذ نظره» وشدة احتياطه في 


سادشا: آنه لا يوجد في رواة الصحيح ولافي غيره من رمي 
تيغ فة 


(0) اللإصابة في تمييز الصحابة .))١4١ /٥(‏ 


0) التنکیل - ضمن آئار الشيخ العلامة عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني 
(۰/ - ۳). 


الفصل الرابع: الشبهات المخارة على الرواة فى صحيح البخاري 

قال ابن ححر: aT FT FATT‏ 
التكفير متمَقًا عليه من قواعد جميع الأئمة» كما في غلاة الروافقض 
من دعوى بعضهم حلول الإلهية في علي أو غيره» أو الإيمان 
برجوعه إلى الدنيا قبل يوم القيامة» أو غير ذلك» وليس في الصحيح 
من حديث هؤلاء شىء البتة». 


وقال الذهبي: اجميع تصرفات أئمة الحديث» تؤذن بأن 
و 

المبتدع إذالم تبح بدعته خروجه من دائرة الإسلام» ولم تبح دمه» 
فن قبول ما رواه سائغ»؟ 

وقال أيصًا: «ما كل أحد فيه بدعة أو له هفوة أو ذنوب» يقدح 
فيه بمايوهن حديثه» ولا من شرط الثقة أن يكون معصومًا من 
الا 

سابعا: أن ترل الأئمة الرواية عمن وصف بالبدعة غير 
المكفرة» هو من باب هجر المبتدع» وهو يختلف بحسب 
النصلحة الزاجحة: 

قال شيخ اللإسلام ابن تيمية: «الهجر يختلف باختلاف 
الهاجرين في قوتهم وضعفهم وقلتهم وكثرتهم» فإن المقصود به 
)١(‏ مقدمة فتح الباري (ص: ١۳۸)»ء‏ بتصرف. 


(۳) میزان الاعتدال (۳/ .)۱٤١‏ 


زجر المهجور وتأديبه ورجوع العامة عن مشل حاله» فإن كانت 
المصلحة في ذلك راجحة بحيث يفضي هجره إلى ضعف الشر 
وخفيته كان مشروعاء وإن كان لا المهجور ولا غيره يرتدع بذلك 
بل يزيد الشرء والهاجر ضعيف بحيث يكون مفسدة ذلك راجحة 
على مصلحته» لم يشرع الهجر» بل يكون التأليف لبعض الناس 
نفع من الهجرء والهجر لبعض الناس أنفع من التأليف» وجواب 
الأئمة كأحمد وغيره في هذا الباب مبني على هذا الأصل؛ ولهذا 
كان يفرق بين الأماكن التي كشرت فيها البدع كما كثر القدرفي 
البصرةء والتجهم بخراسان والتشيُع بالكوفةء وبين ما ليس 
كذلك» ويفرق بين الأئمة المطاعين وغيرهم» وإذا عرف مقصود 
الشريعة سلك في حصوله أوصل الطرق إليه». 


س 


(0) مجموع الفتاوى (۸؟/ -۹٠١‏ ۷١؟)»‏ بتصرف. وينظر أيضا: الآداب الشرعية 
لابن مفلح (۱/ ۳۳؟). 


إخراجه عن رواة وصفوا بالاختلاط 


من الأمور التي يستدل بها بعض الطاعنين في أحاديث صحيح 
الببخاري: وجود أحاديث من مرويات المختلطين» على اعتبار 
ضعف جميع ما يرويه الراوي الموصوف بالاختلاط. 

والرد على هذه الشبهة بأمور: 

أولا: أن العلماء قسموا المرويات التى رواها الراوي المختاط 
إلى ثلاثة أقسام بالنظر إلى الراوي عنه: ٠‏ 

القسم الأول: من علم آنه روئ عنه قبل الاختلاط. 

القسم الثاني: من علم أنه روئ عنه بعد الاختلاط. 

القسم الثالث: من لم يُعلم هل روئ عنه قبل الاختلاط أم 
بعد 

فالأصل فيما أخرجه الإمام البخاري عمن وصف بالاختلاط 
أنه أخرجه من رواية الرواة الذين روواعن المختاط قبل 
الاختلاط في الغالب» ونه من صحيح حديثه. 


(۱) ينظر: الاغتباط بمن رمي من الرواة بالاختلاط لسبط ابن العجمي (ص: 
)٣٤‏ والکواکب النیرات» لابن الکيال (ص: ؟١).‏ 


قال ابن الصلاح: «اعلم أن من كان من هذا القبيل محتًا 
بروايته في الصحيحين أو أحدهماء فإنانعرف على الجملة أن 
ذلك مما تمیز وکان مأخودًا عنه قبل الاختلاط. 

وقال النووي: «(من كان من المختلطين محتسًا به في 
الصحيحين فهو محمول على أنه ثبت أخذ ذلك عنه قبل 
الاختلاط». 


ومن آمثلة ذلك: عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي» فقد قال 
عنه أبن حجر : «أحد الأثبات» قال عباس الدوري عن ابن معين: 
TTT‏ 
سنين» وقال عمرو بن علي: اختلط حت کان لا يعقل. قلت (ابن 
حجر): احتج به الجماعة» ولم يكثر البخاري عنه» والظاهر أنه 
إنما أخرج له عمن سمع منه قبل اختلاطه كعمرو بن علي وغيره» 
بل نقل العقيلي أنه لما اختلط حجبه أهله» فلم يرو في الاختلاط 
RES‏ 


(0) معرفة آنواع علوم الحدیث (ص: ۳۹۷- ۳۹۸). 

.)۱۹۰ /۱( شرح النووي على مسلم‎ )٩( 

)۳( مقدمة فتح الباري (ص: ؟؟٤-‏ ۴؟٤)»‏ بتصرف. وينظر في المصادر التي 
ذكرها ابن حجر في هذه الترجمة: تاريخ ابن معين» رواية الدوري »)٠١۷ /٤(‏ 
الضعفاء» للعقيلي (۳/ .)۷١‏ 


الفصل الرابع : الشبهات الثارة على الرواة فى صحيح البخاري 

وقال السخارى TT TET‏ 
التخريج لمن وصف بالاختلاط من طريق من لم يسمع منه إلا 
بعده» فإنا نعرف على الجملة أن ذلك مما ثبت عند المخرج آنه 
و ا حدی). 

ثانيًا: أن جرح الراوي بالاختلاط لا يعني اطراح حديثه جملةه 
مرويات الراوي المختلط إما بالمتابعة» أو بقرائن تدل على صحة 

ویستشنی من ذلك الراوي الذي لم يتميّز حديثه القديم عن 

قال الإمام البخاري: «روّاد بن الجراح أبو عصام العسقلاني 
عن سفیان» کان قد اختلط» لا یکاد أن يقوم حدیغه). 

وقال ابن حجر: «ما أخرج البخاري من حديثه (آي: سعيد بن 
إياس الجريري) إلاعن عبدالأعلى وعبدالوارث وبشر بن 
البخاري أيصًا من رواية خالد الواسطي عنه» ولم يتحرر لي مره 
إلى الآن» هل سمع منه قبل الاختلاط أو بعده» لكن حديثه عنه 

a St 

بمتابعة بشر بن المفضل» . 
() فتح المغيث بشرح ألفية الحديث .)۳١۷ /٤(‏ 


() التاریخ الکبیر (۳/ .)۳۳١‏ 
(۳) مقدمة فتح الباري (ص: .)٤٠١‏ 


إعلاء البخاري 


أبي عروبة) عن قتادة فأكثره من رواية من سمع منه قبل الاختلاط 
الأنصاري وروح بن عبادة وابن بي عدي» فإذا أخرج من حديث 
هؤلاء انتقی منه ما توافقوا علیه»'. 

فالمتابعة للراوي المختلط تنفي عنه شبهة الخطاً في الحديث» 
وهذا المنهج لم ينفرد به الإإمام البخاري. 

فقد قال ابن الصلاح: «رويناعن يحي بن معين أنه قال 


الاختلاط؟! فقال: رأیتنی حدثت عنه إلا بحدیث مستى. 


وقال وكيع أيصا: «كنا ندخل على سعيد بن أبي عَروبة 
فنسمع» فما کان من صحیح حدیثه آخذناه» وما لم یکن صحیًا 
ا 


(0) مقدمة فتح الباري (ص: .)٤١١‏ وينظر: أثر اختلاط سعيد بن أبي عروبة على 
مروياته في الكتب الستة» لنافذ حسین حماد» ضمن كتابه: أحاديیث 
الصحيحين ورجالهما (ص: .)١١١ -١١۴‏ 

(؟) معرفة آنواع علوم الحدیث (ص: ۳۹۳). 

(۳) ينظر: تذيب الكمال في أسماء الرجالء للمزي .)٠١ /١١(‏ 


الفصل الرابع: الشبهات المثارة على الرواة قي صحيح البخاري 


والخلاصة: ا 
المختلطين الذين ثبت وصفهم بالاختلاط لم تتميز رواياتهم» وما 
من رواية عن مختلط إلا ولها متابع داخل الصحيح أو خارجه") 
و«ن الأئمة المحدثين والرواة الثقات الضابطين بلغ من علمهم 
بالأحاديث والسنن والرواة: أن هذا الحديث مما روي عمن روي 
عنه وهو صحيح معاف» وأن ذاك الحديث مماروي عنه وقد 
اختلط أو مرض» ون هذا الراوي قد روئ عنه في حال الصحة 
والعافية فلان وفلان» وأن ذاك الراوي قد روى عنه في حال مرضه 
أو تخليطه فلان وفلان»ء وهذاأمر يكادينفرد به العلماء 
المحدثون» وهو إن دل على شيء فإنمايدل على التبحر وسعة 
TS‏ أحاطوا بالعلم بالرواة وأحوالهم 
وتاریخ ولادتهم ووفیات»؟ 


-- 


(۲) الوسيط في علوم ومصطلح الحديث» لمحمد أبو شهبة (ص: .)١۸۳‏ 


الشبهة السادسة 


إخراجه عن رواة وصفوا بالتدليس 


ذهب كثير من العلماء المتأخرين إلى التفريق في روايات 
المدلس بين ما رواه بالعنعنة» وبين ما صرح فيه بالسماع» ونه لا 
يقبل منه إلا ما صرح فيه بالسماع'". 

ومن أجل ذلك اختلفت مواقفهم في مرويات المدلسين 
المعنعنة في الصحيحين» فذهب كثير منهم إلى أن ما كان في 
الصحيحين وغيرهما من الكتب الصحيحة عن المدلسين فهو 
محمول على ثبوت سماعه من جهة آخرئ. 

قال ابن حجر: «وفي أسئلة الإمام تقي الدين السبكي للحافظ 
آبي الحجاج المزي: وسألته عن ما وقع في الصحيحين من حديث 
المدلس معنعناًء هل تقول: إنهما اطلعا على اتصالها؟ فقال: كذا 
يقولون» وما فيه إلا تحسين الظن مماء وإلاً ففيهما أحاديث من 
رواية المدأسين ماتوجد من غير تلك الطريق التي في 
الصحيح». 
() ينظر: معرفة أنواع علوم الحديث» لابن الصلاح (ص: ١۷)ء‏ والتقريب 


والتيسير للنووي (ص: ۳۹(« وتدريب الراوي»› للسيوطي (fT /١(‏ 
(0) النكت على كتاب ابن الصلاح (؟/ .)٦۴١‏ 


ELSE DD‏ اا 

وقال ابن المرحل: «في النفس من هذا الاستفناء غصة» لأنها 
دعوئ لا دليل عليهاء لا سيماآناقد وجدنا كثيرّامن الحفاظ 
يعللون أحاديث وقعت في الصحيحين أو أحدهما بتدليس 
رواتها». 

وهذه الإإشكالات التي أوردها العلماء المتأخرون مرجعها 
إلى أنهم يقررون قواعد غير مطردة إذا ما قورنت بصنيع الأئمة 
النقادء ويتضح ذلك بأمور: 

أولا: المنع» فإن مجرد العنعنة لا تعل حديث المدلس الثقة 
إلا في حالة وجود التدليس حقيقة» أو في حالة وجودعلة في المتن 
أو اللإسنادء وهذاالذي مشى عليه الإمام البخاري» وهو منهج 
الأئمة في التعامل مع مرويات المدلس» ويدل على ذلك: 

-١‏ أن عمل الأئمة المحدثين وتصحيحامم للأحاديث في غير 
الصحيحين جارية على هذاالمبداً. 

قال ابن دقيق العيد: «الراوي بالعنعنة عن شيخه» إن كان 
مدلسًا فالمشهور أنه لا يحمل على السماع حتى يبين الراوي 
ذلك» ومالم يبين فهو كالمنقطع فلا يقبل» وهذا جار على 
القياس» إلا أن الجري عليه في تصرفات المحدثين وتخريجاتهم 
صعب عسير يوجب اطراح كثير من الأحاديث التي صححوهاء 


(0) ينظر: النكت على كتاب ابن الصلاح لابن حجر (؟/ .)٠۳١١‏ 


الفصل الرابع: الشبهات المثارة على الرواة فى صحيح البخاري 


إذ يتعذر علينا إثبات سماع المدلس فيها من شيخه»ء اللهم إلا أن 
يدعي مدع أن الأولين اطلعوا على ذلك» ولم نطلع نحن عليه» وفي 
ذلك نظ . 

؟- أن هناك من انتقد أحاديث الصحيحين كالدارقطنى 
N E EOE,‏ 
بل تركوا أكثرهاء وأعلوا بعضاً منها بسبب ورودها من طريق آخر 
تبين فيها التدليس. ١‏ 

۳- أن الأئمة المتقدمين لم يذكروا حديثا واحدًا أعلوه 
بمجرد عنعنة المدلس إذا كان ثقة» بل لا يذكرون هذه العلة إلا إذا 
ثبت تدليسه» أو حملا لعلة أخرى كنكارة أو مخالفة أو نحوها. 

ثانيا: التسليم» وآنه على القول الذي ذهب إليه كثير من 
العلماء في عدم قبول ما رواه المدلس إلا ما صرح فيه بالسماع» 
فإن ما يوجد في صحيح البخاري (خاصة) من ذلك لا ينقص شيتًا 
من قيمة الصحيح» ولا من صحة أحاديثه» وذلك لما يلي : 

-١‏ أن أغلب ما جاء من روايات المدلسين كانت في المتابعات 
والشواهد وما كان كذلك فلا يعد من شرط الإمام البخاري. 


0) الاقتراح في بيان الاصطلاح (ص: ۱۹-؟)»ء بتصرف. وينظر أيضا: فتح 
المغيث» للسخاوي /١(‏ ؟۳؟). 

(؟) ینظر: المدلسين ومروياتهم في صحيح البخاري» لفهمي أحمد عبد الرحمن 
.(°A /$%)‏ 


ERIS‏ اعلاء البخاري 

قال ابن حجر: «ليست الأحاديث التي في الصحيحين بالعنعنة 
عن المدلسين كلها في الاحتجاج» آما ما كان في المتابعات فيحتمل 
ن يكون حصل التسامح في تخريجها كغيرها»'. 

-آن كثيرًّا من هذه الروايات كانت في باب المناققب 
والرقاق» وفضائل الأعمال» وهي من الأبواب التي يتساهل 
المحدثون في مروياتها. 

۳- أن كثيرًا ممن أخرج لهم الإمام البخاري في الأصول 
احتجاجًاء أخرج لهم فيما صرحوا فيها بالسماع» وقد وجد كثير 
من أحاديث هؤلاء المدلسين ما صرحوا فيه بالسماع في باقي كتب 
ال 

-٤‏ أن اللإمام البخاري قد يخرج عن راو مدلس معنعتًا مقرونًا 
بغيره من الرواة» أو يكون المتن له شواهد كثيرة» فيستدل بذلك 
على صحة الروايةء وينجبر التدليس بالمتابعات والشواهد. 

قال ابن حجر عن مغيرة بن مقسم الضبي: «متفق على توثيقهء 
لكن ضعف أحمد بن حنبل روايته عن إبراهيم النخعي خاصة 
قال: کان يدلسهاء وإنما سمعها من حمادء قلت (آي: ابن حجر): 
ما أخرج له البخاري عن إبراهيم إلا ماتوبع عليه» واحتج به 


الآئمة». 


۷) النکت على کتاب ابن الصلاح %9/ 77(« بتصرف. 
)١(‏ مقدمة فتح الباري (ص: .)٤٤٥‏ 


الفصل الرابع: الشبهات الثارة على الرواة في صحيح البخاري 

-٠٥‏ أن اللإمام البخاري عندمايخرج لأحدالمدلسين فهو 
ينتقي من رواية تلاميذه الذين كانوا أكثرهم صحبة له وألزمهم به» 
وأعرفهم لحديثه. 

قال ابن حجر: «اعتمد البخاري على حفص هذا في حديث 
الأعمش؛ لأنه كان يميز بين ما صرح به الأعمش بالسماع وبين ما 
دلسه» نبه على ذلك أبو الفضل بن طاهر». 

1- أن قاعدة: (المدلس لايقبل منه إلاماصرح فيه 
بالتحديث) ليست مطردة بل لها استفناءات» فهناك بعض 
المدلسين من يكون تدليسه نادرًا في بعض الروايات,» أو لا يدلس 
فیها صلا مع کونه معروفًا بالتدلیس". 


س 


() مقدمة فتح الباري (ص: ۸(. 
)۳( منهج الإمام البخاري في تصحيح الأحاديث وتعليلهاء لبو بكر كافي (ص: 
۷(. 


الفصل الخامىعس 
الشبهات المثارة على وقوع التعارض 
بين أحاديث الصحيح وبين غيرها 


8g 


لله الشبهة الأولى: وجود أحاديث تعارض القرآن الكريم. 
آله الشبهة الثانية: وجود أحاديث تعارض أحاديث أخرى صحيحة. 
ل الشبهة الثالثة: وجود أحاديث تناف العقل والعلم الحديث. 


چ 
8 


وجود أحاديث تعارض القران الكريم 


من أبرز أساليب الطعن على منهج المحدثين عمومًا: ادعاء 
أن نقد الأئمة المحدثين كان للأسانيد فقط» دون متون الأحاديث» 
الأحاديث النبوية التي صححهاعلماء الحديث مثل الإمام 
الببخاري وغيره» وني حال وقوع هذاالتعارض فإنه يجب رد 
الحديث؛ لأن القرآن مقدم عليه فهو قطعي الثبوت”'. 

وقد استدلواعلى ذلك ببعض الأدلة التى رأوا آنا تؤيد 
: 0( 
قولهم» ومنها ': 

-١‏ قوله تعالی: رطسا فیالکتب من سىء 4 [الأنعام:۳۸]. 

؟- وقوله تعالن: ورلا عت التب نينا لکل سىء 4 
[النحل:۸۹]. 
)١(‏ ينظر: الاتجاه العلماني المعاصر في دراسة السنة النبويةء لغازي الشمري 


(ص: .)٤٦۱-٤٤۹‏ 
(۲) ينظر: السنة ومكانتهاء للسباعی .)٠١۴ /١(‏ 


حو ود hls‏ 
ووجه الدلالة: أن هاتين الآيتين دلتا على أن الكتاب قد حوى 
کل شيء» وإلا کان الکتاب مفرطًا فیهء ولما کان تبیانًا لکل شیء 
فيلزم الخلف في خبره تعالى وهو محال. 

۳- وقوله تعسالی: ‏ إنَا ن اا لر وتا د فظو 4 
[الحجر:١].‏ 

ووجه الدلالة منه: أن الله تكفل بحفظ القرآن دون السنة 
وهذايعني عدم حصول الحفظ الإلهي للسنة» وأا معرضة 
للوضع والوهم والخطاً فيها. 

-٤‏ آنه روي عن النبي ما يدل على وجوب عرض السنة 
على القرآنء فمن ذلك قوله ج: «إن الحديث سيفشو عنى» فما 
ناكم عني يوافق القرآن فهو عني» وما أتاكم عني يخالف القرآن 
فل عني». 

والرد على هذه الشبهة فيما يلى: 

أولا: أن القرآن نفسه أوجب الرجوع إلى السنة والتحاكم 
إليها في آيات كثيرة» ومن ذلك: 

قوله تعالی: ٭ فل لن کنر تجوت اله تیعون خی بک آله ویغفر کک 


2 


و و 7 
دوبک والله عور دحم ه [ال عمران:۳۲]. 


() سيأتي تخريج الحديث قريبا. 


0 ا e‏ ى 2 ےھ دچ صصص 
N TT‏ ا شو کي نه فانتهوا 


اتقو َه اله سَدِيد لقاب € [الحشر:۷]. 


وقوله تعال: ٭ تاا لذبن ءامنوا أطيعوا أله وأطيعوا ارسود وأولي الأ 
وار رہ و 7 ص 2 ر 
منک قان ڈ زعم ئي شىء ردو لاله والرسول إن که منون باه واليوو 


2 € ا 


آلأخر دَلِكَ ر خسن اویل 4 [النساء:۹٠].‏ 

قال ابن القيم: «أمر تعالى بطاعته وطاعة رسوله» وأعاد الفعل 
إعلامًا بأن طاعة الرسول تجب استقلالًا من غير عرض ما أمر به 
على الكتاب» بل إذا أمر وجبت طاعته مطلقّاء سواء كان ما أمر به 
في الكتاب أو لم يكن فيه» فإنه أوتي الكتاب ومثله معه» ولم يمر 
بطاعة أولي الأمر استقلالاء بل حذف الفعل وجعل طاعتهم في 
فمو طاغة الر سر لازبا ياعم إنما يط اجون تا اطا 
الرسول». 

افر ل ودف ع او اى 
يعارض محكمات القرآن معارضة صريحة» ومن ظن وجود شيء 
من هذا التعارض» فإما أن يكون الحديث غير صحيح» وإما أن 
کک e‏ 
0) إعلام الموقعين عن رب العالمين (؟/ ۸۹). 


(6) وهذا ما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه الكبير: درء تعارض العقل 
والنقل› وقد ألفه لشرح هذه القاعدة. 


ثانیًا: آما الاستدلال بقوله تعالی: #مَافرطتا ف التب من سىء 
[الأنمام:۲۸]ء وقوله تعالی: ورلا عك الكتب بَا لكر 


شَىَءٍ € [النحل:۸۹]ء على وجوب الاكتفاء بالقرآن» فالجواب عن 
ذلك: 


-١‏ أن قوله تعالی: #مَافرطتاف التب من سىء [الأنعام:۲۸]» 
المراد به: اللوح المحفوظ في قول أكثر العلماء» ويشهد له 


<“ ر سے م ص یی 2 ٍ ع و e‏ ر وروت 
سياق الآية: # ومان داب في الأرض ولا طر يطور صتاحیو إل أمم مال 


مّافرطتا فیا کب من سیو رلم شروت € [الأنعام:۳۸]. 
؟- آنه لا شك أن القرآن حوئ بیان کل شيء كما قال تعالی: 
ورلا عي لكب يسا لكل سَىَءٍ € [النحل:۸۹)» إلا أن هذا 
البيان مله ما ورد عاما وحاصاء ومنة ها جاءمطلقًا ومقيدا ومنة ما 
نزل مجملا ومبيتاء وتفصيل ذلك وشرحه تكفلت به السنة النبوية. 
قال الخطابى: «البيان على ضربين: بيان جلى تناوله الذكر 
نصّاء وبيان في اشتمل عليه معن التلاوة ضمدًاء E‏ 


ر 


الضرب كان تفصيل بيانه موكولا إلى النبي ا وهو معن قوله 
سبحانه: بين للا ما رل لهم لَه ES‏ € [النحل:٤ء]»‏ 


(0) ينظر: أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» للشنقيطي /١(‏ ؟٩۲۹)»‏ والعذب 
النمير من مجالس الشنقيطي في التفسير /١(‏ ١١؟).‏ 


الفصل الخامس: التعارض بين أحاديث الصحيح وبين غيرها 


فمن جمع بين الكتاب والسنة فقد استوف وجهي البيان» . 

ثالئًا: أما الاستدلال بقوله تعالى: 3 إتاعن انالد كر وتال 
لظو [الحجر:١]»‏ على أن الله تكفل بحفظ القرآن دون السنةق 
فالجواب عن ذلك: 

-١‏ أن الذكر عام يشمل القرآن وغيره» وتخصيصه بالقرآن 
فقط يحتاج إلى دليل لمن يدعيه» ولا دليل على ذلك. 

-٩‏ أن العلماء اتفقوا على أن الآية تشمل القرآن والسنةء 
فمدعي التفريق مخالف لأهل العلم في ذلك. 

۳- أن وظيفة السنة النبوية هي بيان القرآن وشرائعه على وجه 
التفصیلء کما قال تعالی: وَأَاتالْك آل ڪر لنب لاس ما رل 
إِلَمَمّ 4 [النحل:ء٤]ء‏ والقول بعدم وقوع الحفظ الإلهي للسنةء يعني 
إبطال أحكام القرآن وشرائعه كافة. 

-٤‏ أنه استدلال بالمفهوم على فرض كون المراد بالذكر 
القرآن الكريم» والاستدلال بالمفهوم في سياق الامتنان ضعيف» 
كماهو مقرر ني كتب الأصول. 

قال ابن حزم: «کل وحي نزل من عند الله تعالیٰ فهو ذکر 
منزل» فالوحي کله محفوظ بحفظ الله تعالی له بیقین» وکل ما 


) معالم السنن (۱/ ۸). 


ق 
أبدّا تحريمًا لا يآتي البيان ببطلانه؛ إذ لو جاز غير ذلك لكان كلام 
الله تعالی کذبًا وضمانه خائسًاء وهذا لا يخطر ببال ذي مُسْكة 
عقل» فوجب أن الدين الذي أتانا به محمد ي محفوظ بتولي الله 
تعالی حفظه» مبلغ كما هو إلى كل من طلبه ممن يآتي أبدًا إلى 
انقضاء الدنیاء قال تعالی ٭ ادرک پو وسن بع € [الأنعام:۹٠]»‏ فإذ 
ذلك كذلك فبالضروري ندري آنه لا سبيل البتة إلى ضياع شيء 
قاله رسول الله ج في الدين» ولا سبيل البتة إلى أن يختلط به 
باطل موضوع اختلاطًا لا يتميز عند أحد من الناس بيقين» إذ لو 
جاز ذلك لكان الذكر غير محفوظ» ولکان قول الله تعالى: # إِنًا 
ن رتا ادر ولاه فظو € [الحجر:۹] كذبًا ووعدًا مخلمًاء وهذا 
لايقوله مسلم» فإن قال قائل: إنما عنى تعالى بذلك القرآن وحده 
فهو الذي ضمن تعالى حفظه لا سائر الوحي الذي ليس قرآتاء قلنا 
له وبالله تعالى التوفيق: هذه دعوى كاذبة مجردة من الرهان 
وتخصیص للذکر بلا دلیلء وما کان ھکذا فهو باطل» والذکر اسم 
ey‏ 
Rm‏ # الكت والزير وأنراً 


ليک الڪ لين للا ما ترد للم عله ا 


الفصل الخامس: التعارض بين أحاديث الصحيح وبين غيرها 
[النحل:ءء]ء فصح أنه 5# مأمور ببيان القرآن للناس» وني القرآن 
مجمل كثير كالصلاة والزكاة والحج وغير ذلك مما لا نعلم ما 
آلزمنا الله تعالی فيه بلفظهء لکن ببیان رسول الله ج فإذا کان 
بيانه 4# لذلك المجمل غير محفوظ ولا مضمون سلامته مما ليس 
منه» فقد بطل الانتفاع بنص القرآنء فبطلت أكثر الشرائع المفترضة 
اف 

رابعا: أن اعتبار معارضة الحديث للقرآن مقياسًا للقبول 
والرد» ليس صحيحًا؛ لأن ذلك يفضي إلى قبول الأحاديث 
الضعيفة بل الموضوعة إذا وافقت نص القرآن» كما أن مخالفة 
الحديث النبوي للقرآن لا تدل على ضعف الحديث» لكون السنة 
ES‏ 

خامسا: أما الحديث الوارد في عرض ماروي من الحديث 
على القرآن» وهو: «إن الحديث سيفشو عني» فما أتاكم عني يوافق 
القرآن فهو عني» وما أآتاكم عني يخالف القرآن فليس عني»› 


0) الإحكام في أصول الأٌحکام (۱/ -۱۹١‏ ؟۴٠)ء‏ بتصرف. 

(0) فهم الحديث النبوي في ضوء القرآن الكريم عند الإمام البخاري من خلال 
جامعه الصحيح» لجمال اسطيري» بحث مقدم لندوة: السنة النبوية بين 
ضوابط الفهم السديد ومتطلبات التجديد» دبي» ١۳١٤١ه .)٥١١ /١(‏ 


الأحاديث ما أثبتت أحكامًا ليست في كتاب الله باتفاق هل العلم» 


وهي صحيحة مقبولة» معمول ب . 


س 


() أخرجه البيهقي في معرفة السنن والآثار /١(‏ ۱۸)» من طريق: خالد بن أبي 
كريمة» عن أبي جعفر به. وقال: «هذه الرواية منقطعةء وقد روي من أوجه 
أخر كلها ضعيف». 

() ينظر: السنة ومكانتهاء للسباعى (ص: .)٠١۴‏ 


وجود أحاديث تعارض أحاديث أخرى صحيحة 
3% 8 


يتخذ بعض الطاعنين في السنة من التعارض الظاهري بين 
الأحاديث النبوية سبيآ إلى الطعن في السنة عمومًاء أو في جهود 
المحدثين» أو في نقد أحاديث الصحيحين على وجه الخصوص. 

والرد على هذه الشبهة بما يلى: 

أولا: أنه لايمكن وقوع التعارض الحقيقي بين الأحاديث 
الصحيحة بحال من الأحوال» وإذا وجد حديث يتعارض في 
ظاهره مع حديث آخرء فإن مرد ذلك قصور فهم الناظر 
وإدراکه". 

قال ابن خزيمة: «لا أعرف أنه روي عن النبى ل حديثان 
بإسنادین صحیحین متضادان» فمن کان عنده اف به حت أؤلف 
ا 


(0) ينظر: منهج التوفيق والترجيح بين مختلف الحديث» لعبد المجيد السوسوة 
(ص:۷۱). 
(۲) الكفاية في علم الروايةء للخطيب البخدادي (ص: .)٤١۳ -٤۳۲‏ 


وقال السبكي: «اعلم أن تعارض الأخبار إنما يقع بالنسبة إلى 
SS SE‏ 


في نفس الأمر بين حديثين صح صدورهما عن النبي * 
معاذ الله أن يقع»”. 

وقال ابن القيم: «لا تعارض بحمد الله بين أحاديثه الصحيحة» 
فإذا وقع التعارض» فإما أن يكون آحد الحديثين ليس من 
کلامه وي وقد غلط فيه بعض الرواة مع كونه ثقة ثبتًاء فالثقة 
يغلط أو يكون أحد الحديثين ناسحا للآخر» إذا كان مما يقبل 
النسخ» أو يكون التعارض في فهم السامع» لاي نفس كلامه اي 
فلا بد من وجه من هذه الوجوه الثلاثة» وأما حديثان صحيحان 
صریحان متناقضان من كل وجه» ليس أحدهما ناسحا للآخر» 
فهذا لايوجد أصلاء ومعاذ الله أن يوجد في كلام الصادق 
المصدوق الذي لايخرج من بين شفتيه إلا الحق» والآفة من 
التقصير في معرفة المنقول والتمييز بين صحيحه ومعلوله» أو من 
القصور في فهم مراده وحمل کلامه علی غير ما عناه به» أو 
منهما معّاء ومن هاهنا وقع من الاختلاف والفساد ما وقع»° 


0 الإبهاج في شرح المنهاج (۳/ ۸١؟).‏ 
(۲) زاد المعاد في هدي خير العباد /٤(‏ ۱۳۷- ۱۳۸). 


الفصل الخامس: التعارض بين أحاديث الصحيح وبين غيرها__ر 

ثانيًا: أن العلماء مقَرْون بوجود نوع تعارض بين الأحاديث 
الصحيحة» وهذا التعارض يقع بين الناسخ والمنسوخ» وبين العام 
والخاص» وبين المطلق والمقيد. 

قال ابن حجر: «الأمة لم تجمع على العمل بما فيهما (آي: 
الصحيحين) لا من حيث الجملة ولا من حيث التفصيل؛ لأن 
فيهما أحاديث ترك العمل بما دلت عليه لوجود معارض من ناسخ 
اوو 

ثالقا: أن هذا النوع من الاختلاف قد يقع في أحاديث صحيح 
البخاري» وينبه الإمام على ذلك» فمن ذلك: أنه آخرج حديث أبي 
هريرة ف عن النبي قال: «إذا جلس بين شعبها الأربع» ثم 
جهدهاء فقد وجب الغسل» . 

ثم أخرج بعده مايعارضه» فذكر حديث زيد بن خالد 
الجهني 4#: أنه سأل عثمان بن عفان ل فقال: أرآيت إذا 
جامع الرجل امرأته فلم يمن؟ قال: عثمان 4#: «يتوضا كما 
يتوضاً للصلاةء ویغسل ذکره»» قال عثمان : سمعته من رسول 
الله ي فسألت عن ذلك علي بن أبي طالب» والزبير بن العوا» 


)۱( النكت على كتاب ابن الصلاح ۷/ ۳۷۱(. 
(5) صحيح البخاري (۹۱۷)» وأخرجه آیضا مسلم .)۳٤١۸(‏ 


وطلحة بن عبيد الله» وأبى بن كعب وا فأمروه بذللك". 
وآخرج أيصًا حديث أبي بن کعب و آنه قال: يا رسول الله 
إذا جامع الرجل المرأة فلم ينزل؟ قال: «يغسل ما مس المرأةمنه 
ثم يتوضاً ويصلي». 
ثم قال الإمام البخاري: «الغسل أحوط, وذاك الآخرء وإنما 
بنا لاختلافهي»'. 
: 4( 
يثبت الناسخ» ولا يظهر الترجيح؛ فالاحتياط للدين الاغتسال». 
رابعا: أن العلماء وضعوا قواعد عامة في التعامل مع نصوص 
الأحاديث المتعارضة في الظاهرء وهى كما يلى: 
-١‏ إذا أمكن معرفة الناسخ والمنسوخ» وجب المصير إلى 


الأخذ بالناسخ» وترك المنسوخ. 
إذالم يمكن الوقوف على الناسخ» فيعمل بالجمع بين 
الدليلين. 


() صحيح البخاري (۲۹۲)» وأخرجه أيضا مسلم .)۳٤۷(‏ 

0) صحيح البخاري (۲۹۳)ء وخر جه أيضا مسلم .)۳١١(‏ 

(۳) ينظر في حكم هذه المسألة: فتح الباري لابن رجب (۱/ ۳۷۳). 
() فتح الباري (۱/ ۳۹۸). 


الفصل الخامس: التعارض بين آحاديث الصحيح وبين غير ر 


O TETRA‏ الدليليء. 

ويندر في الأدلة الشرعية وجود دليلين متعارضين» تعذر العلم 
بالنسخ فيهماء أو تعذر الجمع بينهماء وإذاوقع ذلك (مع قلة 
وجوده) فلا يعدم المجتهد سبیآد للتر جيح ° 

قال الشاطبى: «كل من تحقق بأصول الشريعة؛ فأدلتها عنده 
TT‏ 
يقف في متشابه؛ لأن الشريعة لا تعارض فيها البتة» فالمتحقق بها 
متحقق بما في نفس الأمر؛ فيلزم أن لا يكون عنده تعارض» ولذلك 
لا تجد البتة دليلين أجمع المسلمون على تعارضهما بحيث وجب 
عليهم الوقوف؛ لكن لما كان آفراد المجتهدين غير معصومين من 
الخطاً؛ أمكن التعارض بين الأدلة عند . 

ومن أمثلة جمع الإمام البخاري بين الأحاديث المتعارضة 
ظاهرًا في كتابه الصحيح: الجمع بين أحاديث النهي عن استقبال 
القبلة أو استدبارها حال قضاء الحاجة. 


() وقد وقع الخلاف بين العلماء في ترتيب هذه المسالك في دفع التعارض بين 
الأدلة الشرعية. ينظر في ذلك: منهج التوفيق والترجيح بين مختلف الحديث» 
لعبد المجيد السوسوة (ص: -١١۳‏ ؟١١).‏ 

(6) ينظر: تيسير علم أصول الفقهء للجديع (ص:*١۷١).‏ 

.)١٤١ /٥( الموافقات‎ )۳( 


قال: قال رسول الله : «إذا تى أحدكم الغائط فلا يستقبل 
القبلةء ولا يلها ظهره» شرقوا أو غربو». 

ثم أخرج بعده حديث عبد الله بن عمر #5: أنه كان يقول: 
«إن ناسا يقولون: إذا قعدت على حاجتك فلا تستقبل القبلة ولا 
بيت المقدس» لقد ارتقيت يومًا على ظهر بيت لناء فرآيت رسول 
الله 2 عل نم بيت المقدس لحاجته». 

وقد ذهب الإمام البخاري إلى أن الحديث الأول محمول 
على ما إذا كان ذلك خارج البنيان» حيث بوب عليه فقال: «باب لا 
تستقبل القبلة بخائط أو بول إلا عند البناء: جدار أو نحوه). 

قال ابن بطال: «آما قوله في الترجمة: إلا عند البناءء فليس 
مأخودًا من الحديث» ولكنه لماعلم في حديث ابن عمر استفناء 
البيوت» بوب فيه» لأن حديثه ي کله کأنه شيء واحد وان 
اختلفت طرقه» كما أن القرآن كله كالآية الواحدة وإن كش" . 


(9) صحيح البخاري (١٤)ء‏ وأخر جه أيضا مسلم 7( 
(۳) شرح صحیح الببخاري (۱/ ١۳؟).‏ 


الفصل الخامس: : التعارض بين أحاديث الصحيح وبين غيرها 


خامسا: TO TTT‏ 
صحة الحديث سندًا ومتتًاء وانتفاء مناقضته لما هو ثابت في 
الكتاب أو السنة» وقد ضعف الإمام البخاري مرويات كثيرة بسبب 
مارفا ال ا اد ا 
الخدري و قال: قال لیے 4 : إذا قال ق الله له اک 
فقلت: أنا أشهد أن محمدًا رسول الله» حرمك الله على الناراء ثم 
اله ج قال: «إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن»°© 

ومن الأمثلة التي يستدل بها بعضهم على وقوع التعارض بين 
الأحادنت اة أخاديت العدوف»والرقاة مها 

فقد ثبت عن النبي وي ني أحاديث عديدة التحذير من 
العدوئ» فمن ذلك: 


() ينظر: الأحاديث التي أعلّ الإمام البخاري متونا بالتناقضء» لبسام العطاوي 
(ص: .)٩‏ 

(۲) التاریخ الکبیر (۱/ .)۴۹١4-۲۹۳‏ وحديث أبي سعيد وه الشاني: أخرجه 
الإمام البخاري في صحیحه »)٦۱۱(‏ وأخر جه أيضا مسلم (۳۸۳). 

(۳) ينظر: زاد المعاد في هدي خير العباد» لابن القيم /٤(‏ ۱۴۷)» ومختلف 
الحديث وجهود المحدثين فيه» للهادي روشو (ص: .)٦۳۷ -٦۳١‏ 


إاعلاء البخار ي 


١‏ عن أبي هريرة تايه قال: قال رسول الله «فر من المجذوم 
كما تفر من الأسد». 
بالطاعون بأرض فلا تدخلوهاء وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا 


تخرجوا منها»'. 
۳. عن أبى هريرة زيه قال: قال رسول الله : «لایوردن 
: )۳( 
ممرض على مصح» . 


وهذه الأحاديث قد عارضها حديث آخر: فعن أبي هريرة توه 


قال: قال رسول الله و6: «لاعدوّى ولاطيَرَة ولاهَامَةَولا 


(0 

صفر ٠‏ 
وقد ذكر العلماء أجوبة كثيرة في الجمع بين الحديثين» ومن 

اشهرها: 


-١‏ أن هذه الأمراض لا تعدي بطبعهاء ولكن الله تبارك 


(o) ., 
مرصه‎ 


)0( أخرجه البخاري (0¥(. 

(۲) آخرجه البخاري »)٥۷٩۸(‏ ومسلم (۲۱۸؟). 

(۳) آخرجه البخاري (۷۷۱٥)ء‏ ومسلم (۲۱؟؟). 

)٤(‏ خر جه البخاري »)٥۷۰۷(‏ ومسلم (۰؟؟؟). 

)٥(‏ ينظر: أعلام الحديث» للخطابي (۳/ ۱۸)ء والاستذكارء لابن عبد الب 


الفصل الخامس: التعارض بين أحاديث الصحيح وبين غيرها 


قال أبو الفضل العراقى: وقد O‏ ا 
بالأمراض التي اشتهرت بالإعدای ولم يتأثر بذلك» ووجدنامن 
ار ع لكف ا لاخر ار اممك واغد يدك ال“ 

-٠‏ أن نفيه ل للعدوى باق على عمومهء وأما الأمر بعدم 
مخالطة المريض المعحدي فمن باب سد الذرائ لثلايتفق 
للشخص الذي يخالطه شىء من ذلك بتقدير الله تعالى ابتداءً 
EES SE EEN‏ 
العدوئ؛ فيقع في الحرج» فأمر بتجنبه حسكًا للمادة. 


mm 


(0) شرج التبصرة والتذكرة 8( 
() ینظر: نزهة النظر في توضيح نخبة الفكرء لابن حجر (ص: ۷۷). 


الشبهة الثالثة 


وجود أحاديث تناق العقل والعلم الحديث # 


كثيرًّا ما يلجاً أصحاب الفكر التنويري الحداثي المعاصر إلى 
معارضة الشرع بعقولهم ورد الأحاديث النبوية الصحيحة» بحجة 
مصادمتها للعقل والعلم الحديث. 

ويستدلون في ذلك تمويهًا: بأن الصحابة رضوان الله عليهم 
أعملوا العقل في نقد الحديث المروي عن النبي ي. 

والرد على هذه الشبهة بما يلى: 

أولا: أن المرجع في نقد الأحاديث ومعرفة وقوع التعارض 
بينها وبين العقل هم أئمة الحديث» الذين هم أعلم الناس بقواعد 
هذا العلم وأصولهء وأعرف الخلق بأحوال النبي ج وأخباره 
وسیرته» وآنه لا یعتبر رأي من كان أجنبيًا عن علم الحديث 
والاختصاص به. 


(LAL (ص:‎ 


إعلاء ابخاري 


قال أبو شامة المقدسي: «أئمة الحديث هم المعتبرون القدوة 
في فنهم» فوجب الرجوع إليهم في ذلك» وعرض آراء الفقهاء على 
السنن والآثار الصحيحةء فما ساعد الأثر فهو المعتبرء وإلا فلا 
نبطل الخبر بالرأي» ولا نضعفه إن كان على خلاف وجوه الضعف 
من علل الحديث المعروفة عند أهله أو بإجماع الكافة على 
حلافه)(. 

ثانيا: آنه لا يوجد مثال صحيح صريح وقع فيه التعارض بين 
حديث في أحد الصحيحين وبين العقل والعلم الحديث» بل إن كل 
الأمثلة التي يستدل بها بعضهم على وقوع هذا التعارض مبنية على 
سوء الفهم» وخطاً في التطبيق. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «اعلم أن أهل الحق لا يطعنون في 
جنس الأدلة العقليةء ولا فيماعلم العقل صحته» وإنما يطعنون 
فيما يدعي المعارض آنه يخالف الكتاب والسنة» وليس في ذلك 
(ولله الحمد) دليل صحيح في نفس الأمرء ولا دليل مقبول عند 
عامة العقلاء ولا دلیل لم يقدح فيه بالعقل»". 


() مختصر المؤمل في الرد إلى الأمر الأول (ص:١٠).‏ 

(۲) ينظر: دفع دعوى المعارض العقلي عن الأحاديث المتعلقة بمسائل الاعتقادء 
لعیسیٰ النعمي (ص: ۳(. 

(۳) درء تعارض العقل والنقل (۱/ .)۱۹٤‏ 


الفصل الخامس: التعارض بين أحاديث الصحيح وبين غيرها 


ثالا: أما استدلالهم بر E SONS‏ د مخالفة 
العقل» فيقال في الرد عليه: بأن الصحابة إنما وقع منهم الرد لبعض 
الأحاديث حين رأوا معارضتها للأدلة الأخرى الصحيحة من 
الكات وال ولت ود ل 

ومن الأمثلة التي يستدل بها بعضهم على وقوع التعارض بين 
الأحاديث الصحيحة وبين العلم الحديث: حديث أبي هريرة ويه 
قال: قال النبي : «لولا بنو إسرائيل لم يخنز اللحم ولولا 
حواء لم تخن أنثی زوجها». 

ويعد هذا الحديث من أكثر الأحاديث التى أثيرت حولها 
الارن الاه هو ا ها ان فاد انل الور 
في الحديث مخالف لماعلم من قانون الطبيعة» وما أثبته العلم 
الحديث: من أن اللحم يفسد إذا تعرض للهواء» وآن فساده بهذه 
الصورة لا يختص به زمان دون زمان» وأن اللحم كان ينتن ويفسد 
من قبل وجود بني إسرائيل". 


(۱) ینظر: دفع دعوئ المعارض العقلي عن الأحاديث المتعلقة بمسائل الاعتقادء 
لعیسیٰ النعمى (ص: ۹- ۳(. 

(۲) آخرجه البخاري (۳۳۳۰)» ومسلم .)۱٤۷١(‏ 

(۳) ينظر في أقوال الطاعنين في هذا الحديث من المعاصرين: نحو منهجية 
للتعامل مع الأحاديث المنتقدة في الصحيحين حديث «لولا حواء لم تخن 
أنشى زوجها نموذًا)» لنماء محمد البناء بحث منشور في مجلة الفكر 
الإسلامي المعاصر» التابع للمعهد العالمي للفكر الإسلامي» العدد .)٦۷(‏ 


إاعلاء البخاري 


Q0 O0 
والرد على هذه الشبهة بما يلى:‎ 

-١‏ أن هذا الفهم لا ساس له من الصحةء ويدرك خطأه أي 
عاقل» فضلا عن الأذكياء من العلماء من أمثال الإمام البخاريء 
وغيره من الآئمة الذين صححوا الحديث» فإن مقتضى تصحيح 
الآئمة لهذا الحديث ممايدل على خطأ هذا الفهم وبعده عن 

-٩‏ أن سياق الكلام إنما هو في عمل بني إسرائيل في اللحم 
وليس الكلام عن طبيعة اللحم من حيث هو لحم» وأنه لولاهم لما 
ادخر» ولو لم یدخر لم یفسد. 

«فكانت الأمم قبل بني إسرائيل لا تعرف أن اللحوم تخزن 
جاءت بنو إسرائيل ورغس الله لهم النعم والآلاء رغسًاء وصب 
عليهم خيراته وبركاته» وآنزل عليهم المن والسلوئ» وهي أنواع 
من لحوم الطير الفاخرة» تاتيهم صباح مساء» لم يكن شكرهم 
لهذه النعم التي فضلهم با على العالمين إل الكفران» والإإمساك. 
والشح» الذي لا داعي له إلا اللحازة وسوء الجبلةء بخلوا وخافوا 
انقطاع ماهم فيه من نعيم» ففكروا في الادخارء فهداهم شحهم 
فأصيب بالفساد والإخناز شأن اللحوم» ولا تنس أن القوم كانوا 


المأكو لات سنة النشوء والارتقاء». 

طبائع بني إسرائيل اشتهروا بها في واقع الحال» وهذه الطبيعة لم 
والادخار» وتفضیلهم فساد ما یکنزون على أن يفيد منه غيرهم» 
أي كان هذا الغيرء فالحديث لا يبين ولا يشير إلى نهم سبب 
وجود البكتيريا التي تفسد اللحم» فهذا فهم مغلوط للنص» وإنما 
يبن طبيعة اختصوا بها عن غيرهم» حت إنهم يذڏخرون ما لا يصح 
ادخاره کاللحم الذي يفسد» ويبدو (والله أعلم) أنه ما كان معهودا 
في زمنهم أن الناس كانت تذبح» ثم إذا زاد عن حاجتها شيء إما 
مبداً اآخار اللحوم أصلا حتى جاء بنو إسرائيل واآخروا ما لم 
يخر قبلهم» وما يفسد من الادخار وهو اللحم؛ آي: نهم هم 
الذين ستواسنة سيئة هي اّخار اللحم وفساده» لعدم إتاحة 
الفرص لغيرهم للانتفاع ا 


.)١١ مشكلات الأحاديث النبوية وبيانماء لعبد الله القصيمى (ص:‎ )١( 

(۲) نحو منهجية للتعامل مع الأحاديث المنتقدة ني الصحيحين حديث «لولا 
حواء لم تخن أنثى زوجها نموذجًا)» لنماء محمد البناء بحث منشور في مجلة 
الفكر الإسلامي المعاصرء التابع للمعهد العالمي للفكر الإسلامي» العدد 
(۷). 


جديد من البكتيريا أو سلالة جديدة من الجراثيم سرع بإفساد 
اللحمء لم تكن موجودة قبل زمنهم» فأصبح اللحم يفسد بعدهم 
أسرع من فساده المألوف قبل ذلك بسببهم» فص أن يقال عنهم 
لذلك: «لولا بنو إسرائيل لم يخنز اللحم»ء وهذا ليس غريبًا على 
العلم الحديث» فكلنا يشاهد اليوم ويطالع من حين لآخر أخبارًا 
علمية وتقارير مخبرية متخصصة عن ظهور أنواع جديدة من 
البكتيريا القاتلة والمكروبات الضارة والفيروسات الخطيرةق 
وبعضهایکون بسبب تصرفات بشرية خاطئة» مثشل: اللإيدز» 
وأنفلونزا الطيور والخنازير» وغيرها. 


س 


الفصل الأول: الشبهات المثارة على الإمام البخاري A O‏ 
آله الشبهة الأولى: البخاري أعجمي الأصل» والعجمة تمنعه من 


تمام الفهم والتحقيق EEE‏ 
له الشبهة الثانية: تعشر جمع اللإمام البخاري لأحاديث الصحيح 
من ستمائة ألف رواية في ست عشرة سنة OS‏ 
له الشبهة الثالثة: كلام جماعة من كبار الحفاظ في الإمام البخاري 
مثل: الذهلي وأبي حاتم وبي زرعة الرازيين A‏ 
الفصل الثاني: الشبهات المثارة على تصنيف الصحيح ورواياته Cs‏ 


ل الشبهة الأولى: أن الإمام البخاري مات قبل أن يُيّض صحيحه ١١‏ 
ل الشبهة الثانية: I CRS‏ 


البخاري بخطه eee eee TS ee eee e oa e‏ 
ل الشبهة الثالثغة: تعدد روايات الصحيح کک 
وزیادات فيما بينها AOE Ea‏ 


آله الشبهة الرابعة: رواية البخاري للحديث بالمعنى» واختصاره 


مواضع NN alat alas aS‏ 
الفصل الثالث: الشبهات المثارة على أحاديث الصحيح وحجيتها .. 
الشبهة الأولى: o‏ 


أحادیثه بالصحة ANDES ASS‏ 
# الشبهة الثانية: بعد وقوع الإجماع على صحة جميع أحاديث 
الصحيح. eae A‏ 
0 الفرع الأول: القول باستحالة الوقوف على الإجماع» کما 
قاله بعض الأصوليين ESE et‏ 

9 الفرع الثاني: نقد بعض الحفاظ لأحاديث الصحيح يعني 
عدم وقوع الإجماع OE‏ 


الشبهة الثالثة: أن أحاديث الصحيح من قبيل أخبار الآحاد ١١١.‏ 
9 الأمر الأول: أن الآحاد لا تفيد العلم والقطع» فلا يستدل بها 
في العقائد ESR AG RS‏ 
9 الأمر الثاني: أن حكم البخاري على الحديث بالصحة إنما 
هو في الظاهرء ولا يعني آنه صحيح في نفسه» فيصح مخالفته 


ومعارضته STE aa SSS e‏ 
# الشبهة الرابعة: : وجود الإسرائيليات في الصحيح ممايرويه 
مسلَّمة أهل الكتاب NSN Se Mesa SAD SSS‏ 


ل الشبهة الخامسة: وجود بلاغات وتعاليق وآثار في الصحيح ٠١‏ 


الفصل الرابع: الشبهات المثارة على الرواة فى صحيح البخاري.....٠١١٠‏ 
لي الشبهة الأولى: تأثره بالسلطة في قلة الرواية عن أهل البيت. ٠١١١‏ 
آله الشبهة الثانية: كثرة إخراجه عن أبى هريرة لأنه كان من عمال 


بنى أمية. E AT‏ 
ل الشبهة الثالثة: إخراجه عن رواة تكلم فيهم من جهة العدالة 
والضبط OF SRSA‏ 
آله الشبهة الرابعة: إخراجه عمن وصف بالبدعة» مثل النواصب» 
والخوارج» والقدرية» والرافضة E E‏ 
آل الشبهة الخامسة: إخراجه عن رواة وصفوا بالاختلاط ١۷۳٠....‏ 
لي الشبهة السادسة: إخراجه عن رواة وصفوا بالتدلیس ...... ٠۷۹‏ 
الفصل الخامس: الشبهات المثارة على وقوع التعارض بين أحاديث 
الصحيح وبين غيرها AO EES‏ 
آله الشبهة الأولى: وجود أحاديث تعارض القرآن الكريم ٠۸۷٠.....‏ 


آل الشبهة الثانية: وجود أحاديث تعارض أحاديث أخرى صحيحة .. ٠۹١‏ 
لي الشبهة الثالثة: وجود أحاديث تناني العقل والعلم الحديث..٥٠؟‏ 
فهرس الموضوعات ON RRO Se‏ 


